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(قال االله تعالى .07سورة إبراهیم، الآیة )وَإِذْ تَأَذّن رَبَّكُمْ لَئَنْ شَكَرْتُمْ لأَزِیدَنَّكُمْ :

".ومن لا یشكر الناس لا یشكره االله ":ولقول رسول االله صلى االله علیو وسلم

وشكر الله وحده لا شریك له صانع الكون وخالقه أوجد فیه المخلوقات لتسبیحیه الحمد 

.وتمجیدیه وأوجد فیه الإنسان وعلمه وكرمه وفضله فوهبه العقل وعرفه الطریق المستقیم

بالفضل والتقدیر، من تفضلت بالإشراف على والاحتراموالاعترافنتقدم بأسمى معاني الوفاء 

وتشجیعها بأقوالها ولم تبخل علینا بمعارفها في إتمام هذه  ابأفكارههذا العمل، ودعمها لنا 

.االله خیر الجزاء افجزاهمادیو لیلىالمذكرة بملاحظاتها ونصائحها، الأستاذة 

، مادیو لیلىولا یفوتنا أن نعرب عن وافر شكرنا إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة 

تحملهم عناء قراءة هذه المذكرة وجهودهم القیمة في على مقدال سعدیة و إقرشاح فاطمة 

.تقویمهم وإثرائها ومنحنا هذا الشرف العظیم

إلى الذین حملوا أنبل رسالة في الحیاة، إلى الذین والامتنانكما نتقدم بأسمى عبارات الشكر 

سمى بجامعة مولود معمري، فلهم أقانون أعمالمهدوا لنا طریق العلم والمعرفة أساتذة فرع 

.عبارات الشكر والتقدیر على كل المجهودات التي بذلوها لوصولنا لهذه المرحلة

كلمة شكر



  إهـــــــــــــــــــــــــداء

...أهدي عملي هذا إلى

التي أفنت عمرها في ...التي كانت لي الأم والأخت والصدیقة...أميإلى 

...وتحملت كل لحظة ألم مررت بها...سبیل أن أحقق طموحاتي

.شفاك االله وأدامك نورا یضئ بیتنا

إلى الرجل الذي لطالما ...إلى من كان مصدر الدعم والعطاء...أبيإلى 

.عاهدته بهذا النجاح

...الداعمین لي والذین یفرحهم تفوقي ونجاحيإخوتيإلى 

".احمد، محمد، رابح"

ألف رحمة على "حدادي وردیة"جدتي ...إلى من افتقدتها في هذه الحیاة

.روحها الطاهرة

."زهیرة"وإلى جدتي ادامها االله لنا 

إلى كل عماتي، خلاتي، ...إلى أولئك الذین یفرحهم نجاحنا ویحزنهم فشلنا

اللواتي أحطنني بالحب غیر المشروط والتشجیع الدائم كل واحدة ...قریباتي

.باسمها

ادامك االله لي عزیزتي ...صدیقة المواقف والأیام...إلى رفیقة عمري

".أماني"

لونیس...والایام جمیعا بحلوها ومرها...الى رفیق الدرب

من شاركتني في هذا الطریق ...ولا أنسى زمیلتي وصدیقتي منذ أیام الثانویة

".ذهبیة"الطویل وخطوات نجاح مذكرتي 

...إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

وسام



  إهـــــــــــــــــــــــــداء

"االله الرحمان الرحیمبسم "

"قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنین"

...ولا تطیب اللحظات إلا بذكره...إنه لا یطیب اللیل إلا بشكره ولا یطیب النهار إلا بطاعته

.االله جل جلاله

ومهما طالت فستنتهي ...لم تكن سهلة ولیس من المفترض أن تكون كذلك...انتهت الرحلة

.أنا الآـن وبعون االله تعالى أتمم هذا العمل المتواضع رها وهابحلوها وم

طاب بك ...وفي اللحظة الأكثر فخرا أهدي عملي هذا إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

.أبي الغاليالعمر یا سید الرجال وطبت لي عمرا یا 

ان إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من ك...إلى قدوتي الأولى ومعنى الحب والتفاني

...إلى من أرشدتني ورافقتني في كل مشاویر حیاتي ولا تزال إلى الآن...دعاؤها سر نجاحي

.أمي الحبیبة...اللهم احفظها وارزقها العفو والعافیة

إلى من رزقت بهم سندا وملاذي الأول والأخیر...إلى ضلعي الثابت الذي لا یمیل

.أخي وأختي

ربتني وكانت دوما موضع اتكاء في عثرات حیاتيإلى من ...إلى حبیبتي وأمي الثانیة

.عمتي فریزة

.إلى كل الأهل والعائلة الكریمة كلُّ بإسمه ومقامه

بلال....والأیام بحلوها ومرها...رفیق الدربالى 

...شریكة الدرب والطموح البعید...إلى صدیقة المواقف والسنین

.صدیقتي وسام

.إلى كل عابر في حیاتي ترك أثر جمیلا...الأخیرةإلى رفاق الخطوة الأولى والخطوة 

.ذهبیة
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في معظم الدول بمختلف الاقتصاديآلیات التنمیة لتحسین النمو من أهم الاستثماریعدّ 

، لا سیما الدول النامیة لكونها في أمس الحاجة إلى رؤوس الأموال الاقتصادیةمستویاتها 

اقتصادیةسیاسات اعتمادهذه الدول إلى بلتطویر مشاریعها التنمویة، الأمر الذي دفع 

من مصادر النمو الخارجي  االأجنبي والوطني، لكونه أداة للتنمیة ومصدر الاستثمارلتشجیع 

ذه ه اقتصادمن عوائد وتطورات كبیرة على الاستثماراتوالداخلي، نظرا لما تحققه هذه 

في قطاع التشغیل والإنتاج ونقل موال ضخمة تعود بالفائدةیوفر رؤوس أفالاستثمارالدول، 

.الاستثماراتالات تستفید وتتطور من التكنولوجیا والعدید من المج

والوطني، الأجنبي لاستقطابالاستثمارتعتبر الجزائر واحدة من الدول التي تسعى جاهدة 

على إقلیمها، لذلك قامت بسن قوانین وفق هذه الاستثماریةعلى تطویر المشاریع تشجیعالو 

إداریة وأنشأت أجهزةاتوالامتیاز هات، وفرت من خلالها منظومة ثریة من الضمانات التوجّ 

.المساعدات والدعم والمرافقةالضروریةزویدهابوت،ومرافقتهاستثماراتالالاستقطابمرنة 

، حیث بسبب عدم استقرار النصوص التشریعیةالاستقرارفي الجزائر الاستثمارمناخ لم یعرف

إلى خلق من خلالهالا یزال المشرع الجزائري یبحث عن نصوص قانونیة توافقیة، یصل

الأجانب، ومن م منهم أیناستثماري یضمن له استقطاب المستثمرین، سواء الجزائریمناخ 

من وفي كل مرة یستحدث المشرع الجزائري نصوصا تتضمن مزایا، ویمنح  ،أجل ذلك

، الاستثماريبالمجال نهوضخلالها ضمانات، ویستحدث أجهزة وهیئات تسهر على ال

المنشود، الاقتصاديالنمو تحقیقمن أجلالاستثمار وتهدف على الخصوص إلى ترقیة 

، الذي أوجد هیئات تسهر على بالاستثمارالمتعلق 181-22ولعل آخرها القانون 

.وتطویرهالاستثماررقیةت

الاستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة  في سالف الذكر،القانونبها الهیئات التي جاء تتمثّل

عن طریقتبسیط، تعمل على ترقیة وتثمین الاستثمار سواء في الجزائر أو في الخارجالتی

.2022یولیو 28، صادر في 50، یتعلق بالاستثمار، ج ر عدد 2022یولیو 24مؤرخ في 18-22قانون رقم 1
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وتقدیم الدعم والمشورة للمستثمرین، كما تسهر على تسهیل التواصل بینهم وبین الإجراءات 

منها مجال تقوم بتذلیل الصعوبات التي یعاني، و الجهات الإداریة ذات الصلة بالاستثمار

الأنترنت لخدماتستغلاالتكنولوجیا واباستخدام، وذلك في الجزائر بصفة عامةالاستثمار

.على الرقمنةوالاعتماد

ت بمقتضى ئشنأالتي الاستثمارمحل الوكالة الوطنیة لتطویر حلّ الوكالة لتجاءت هذه

، بهدف بعث نفس جدید في عملیة الاستثمارق بتطویر لعالمت031-01الأمر رقم 

.خلال السنوات الماضیةالتي عرفت ركوداتثمارالاس

إلى جانب الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، استحدث المشرع الجزائري المجلس الوطني 

ألغي بموجب إلاّ أنّهالمتعلق بتطویر الاستثمار، 03-01ة بالأمر رقم للاستثمار لأوّل مرّ 

ة أخرى بموجب القانون المتعلق بترقیة الاستثمار، لیعود للظهور مرّ 092-16القانون رقم 

، إذ أنشئ أساسا للقیام بالمهام الاستراتیجیة كأعلى هیئة في مجال الاستثمار، 18-22رقم 

للمساهمة في ترقیة الاستثمار، حیث یكلّف بمهمّة اقتراح الاستراتیجیة الوطنیة لتطویر 

.ها الشامل مع تقییم تنفیذهاالاستثمارات والسهر على تناسق

، وتدعیما لتدابیر تشجیع بترقیة الاستثمار،والتي تتكفّلزیادة على الهیئات المشار إلیها أعلاه

المستثمرین أثناء إنجاز مشاریعهم الاستثماریة، تمّ استحداث لجنة مكلّفة بدراسة ومعالجة 

ن الأجهزة الإداریة المكلفة صادرة عالطعون التي یرفعها المستثمرون ضدّ القرارات التعسفیة ال

، 03-01المعدّل والمتمّم للأمر 083-06وذلك بموجب الأمر ،الاستثماربتطبیق قانون 

2001غشت 22صادر في 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 2001غشت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم 1

).ملغى(
.2016غشت 3، صادر في 46، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 2016غشت 3مؤرخ في 09-16قانون رقم 2
، المتعلق 2001غشت 20المؤرخ في 03-01، یعدل ویتمّم الأمر رقم 2006یولیو 15مؤرخ في  08- 06رقم أمر 3

.2006یولیو 19، صادر في 47، ج ر عدد 2001غشت 22صادر في 47بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 
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اللجنة العلیا الوطنیة "یطلق علیها أصبحبالاستثمار المتعلق 18-22وبصدور القانون 

".بالاستثمارللطعون المتعلقة 

القانوني الجدید لهیئات الاستثمار، في معرفة التوجه تكمن أهمیة دراستنا لموضوع المركز 

الجدید للدولة الجزائریة في مجال الاستثمار، من خلال إبراز دور الهیئات الجدیدة في مرافقة 

المستثمرین ومتابعة إنجاز المشاریع الاستثماریة، مع تقییم واقع ونتائج الاستثمار بالمقارنة 

.ئات الاستثمارمع المجهودات المبذولة من قبل هی

هذه الدراسة إلى إبراز الإطار المؤسساتي للاستثمار في الجزائر، وبیان مختلف  هدفت

وتقییم دورها في مجال جذب المستثمرین الوطنیین والأجانب، مع زة المكلّفة بالاستثمارهالأج

تحدید مركزها القانوني الجدید بالمقارنة مع قوانین الاستثمار السابقة، وإثراء مكتبة كلیّة 

.الحقوق بمرجع جدید متعلق بالاستثمار

:جاء اختیارنا لهذا الموضوع بناء على اعتبارات تتمثّل أهمّها فیما یلي

،قانون الأعمال وهوالبحث بمجال تخصصنا ألا ارتباط-

حداثة الموضوع وعدم سبق تناوله،-

في  رغبةالو ، الاقتصادیةمیته في الحیاة ظرا لأهنالاستثمار لموضوع  ةمیولنا الشخصی-

الاطّلاع على مستجدات مجال الاستثمار في الجزائر من خلال التعدیلات التي عرفها 

.نظامه القانوني

التي واجهنا مجموعة من الصعوبات ،الاستثمارنظرا لحداثة موضوع المركزالجدید لهیئات 

:یمكن الإشارة إلیها فیما یلي

نحوز على المعلومات الكافیة ، حیث أنّنا لاموضوع الدراسةعلقة بقلة المراجع المت-

،میةبالجریدة الرسوالتنظیمیة الصادرة المتوفرة ضمن النصوص التشریعیةتلك سوى 

.قلة الدراسات السابقة التي تكاد أن تكون منعدمة-
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:الإشكالیة التالیةنابكافة الجوانب المتعلقة بالموضوع، طرححاطةالإالتمكن من من أجل

  ؟ 18-22رقم  ما هو المركز القانوني للهیئات الإستثمار وفق أحكام القانون

یتوقف بیان المركز القانوني الجدید لهیئات الاستثمار على بحث المركز القانوني للهیئات 

، قبل التطرق إلى ذلك المتعلق بالهیئة )الفصل الأوّل(المكلّفة بترقیة الاستثمار في مقام أوّل 

.)الفصل الثاني(المكلّفة بمعالجة طعون المستثمرین 



لوّ الفصل الأ 

المركز القانوني للهیئات المكلفة

بترقیة الاستثمار
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الركائز الأساسیة التي تعتمد علیها الدول لتحقیق التنمیة أحدالاستثمار یعتبر 

هذا السیاق تلعب الهیئات الحكومیة دورا محوریا في توجیه  وفي، الاقتصادیةوالاجتماعیة

.الملائمة ةاتیوالمؤسسمن خلال توفیر البیئة القانونیة الاستثمارودعموتشجیع

مكلّفة الهیئات الللاستثمار الوطني والمجلسالاستثمار الوكالة الجزائریة لترقیة عتبر كلّ من ت

.في البلادالاستثماريالنشاط وتعزیزبتطویر  ىتعنبترقیة الاستثمار، حیث أنّها

ةالاستثماربترقیة وتثمین الاستثمار في الجزائر وفي الخارج قیر لتالوكالة الجزائریة تتكفّل

عن طریق العمل بالتنسیق مع ، والأجانبللمستثمرین المحلیینوالتسهیلاتتقدیم الدعم و 

ا مّ الإدارات والهیئات المعنیة على مرافقتهم في جمیع مراحل إنجاز مشاریعهم الاستثماریة، م

 ؤديی، في حین )المبحث الأوّل(الاقتصادي مو نال وتعزیزعمل جدیدة  صیساهم في خلق فر 

مع السهر على الاستثماریةدورا استراتیجیا في رسم السیاسات للاستثمارالوطني المجلس

بین مختلف الجهات الحكومیة تنسیقتناسقها الشامل وتقییم تنفیذها، كما یعمل على ال

.)المبحث الثاني(الاستثماریة في العملیة والاستدامةلضمان تحقیق التوازن 
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المبحث الأول

للاستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة 

تعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار إحدى أهم المؤسسات التي استحدثت لتقدیم الدعم 

والمساندة لفئات مختلفة من المستثمرین، بهدف تنشیط العملیة الاستثماریة وتحفیز النمو 

الاقتصادي، وذلك لضمان تحقیق مستویات مقبولة من التنمیة الاقتصادیة، وهي مؤسسة 

میة ذات طابع إداري، أوكلت لها مهام متعددة ومتنوعة في سبیل ترقیة عمو 

.)المطلب الأوّل(الاستثمار

بقاء مؤقتا على النظام القائم للوكالة لإالوكالة الجدیدة، تم اوسیرفیما یتعلق بتنظیم 

إلى حین صدور النصوص التنظیمیة الجدیدة للوكالة الجزائریة الاستثمارالوطنیة لتطویر 

، الذي 2981-22ر المرسوم التنفیذي رقم و صدالأمر الذي تحقق فعلاب، الاستثمارلترقیة 

عن طریق بیان تشكیلتها وهیاكلها ، وسیرهاالاستثمار حدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

الاستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة إنشاء

-22من القانون رقم 16تأسست الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار لأوّل مرّة بموجب المادة 

المتعلق بالاستثمار، وقد جاءت هذه الوكالة كبدیل للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، 18

ذلك شهدنا ولادة رسمیة للوكالة من القانون المذكور، وب18وفقا لما نصت علیه المادة 

، تضطلع)الفرع الأوّل(مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري ، كالجزائریة لترقیة الاستثمار

بمهام متعددة ومتنوعة تهدف في مجملها إلى ترقیة الاستثمار والتسهیل على المستثمر 

ة لترقیة الاستثمار وسیرها،، یحدد تنظیم الوكالة الجزائری2022سبتمبر 08، مؤرخ في 298-22مرسوم تنفیذي رقم 1

.2022سبتمبر 18، الصادر في 60ج ر ج ج، عدد 
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ینه وبین ودعمه ومرافقته في كلّ مراحل إنجاز مشروعه الاستثماري، وتسهیل التواصل ب

.)الفرع الثاني(الصلة بالاستثمار ت ذامختلف الإدارات 

الفرع الأول

الاستثمارتعریف الوكالة الجزائریة لترقیة 

، وتعریفهاإلى تسمیة الوكالة 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة أشارت

الوكالة " إلى  "الاستثمارالوكالة الوطنیة لترقیة "الأصلي للوكالة من الاسمحیث تم تغییر 

ها هیئة عامة ذات صفة إداریة، تتمتع بالشخصیة بأنّ  فوتعرّ ، 1"الاستثمارلترقیةالجزائریة 

مقرها في الجزائر ویكونالمالي، وتخضع لرقابة رئیس مجلس الوزراء الاعتباریةوالاستقلال

.2العاصمة

رالاستثمارالوطنیة لتطوی والوكالةالاستثمار بین الوكالة الجزائریة لترقیة لاختلافلایتمثّ 

تحت وصایة الوزیر الأول الاستثمارحیث أصبحت الوكالة الجزائریة لترقیة ،في التبعیة

، وفقا للمادة الاستثماراتنت الوكالة الوطنیة تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة بینما كا

.3564-06التنفیذي رقم والمرسوم1563-06 رقممن المرسوم التنفیذی ىالأول

، المحدد لتنظیم الوكالة الجزائریة 2022سبتمبر 08مؤرخ في 298-22من المرسوم التنفیذي 2المادة 1

.2022سبتمبر 18، صادر في 60عدد  ج،، ج ر ج اروسیرهامالاستثلترقیة

، مجلة الدراسات العلمیة "18-22الجدید الاستثمارفي إطار قانون الاستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة "وسام امینة، ك2

.102، صفحة 121، 97، ص 2022الأكادیمیة، المجلد الخامس، العدد الثاني، 

، یتضمن حل المركز الوطني لأجهزة 2006مایو سنة 11مؤرخ في 156-06من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة 3

والتزاماته ومستخدمیه إلى وزارة الشباب أنشطتهاملاكه وحقوقه ووسائله و الریاضة وتحویلوتنظیم وهیاكلهالتنشیط 

  .م2006مایو 14، صادر في 31ج، العدد .ج.ر.والریاضة، ج
، یتضمن الوكالة الوطنیة لتطویر 2006أكتوبر 09، مؤرخ في 356-06التنفیذي من المرسوم01المادة 4

.2006أكتوبر 11، صادر في 46عدد  ،جج، ج ر الاستثماروتنظیمهاوسیرها
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شخاص القانون العام ذات الطابع الإداري تهدف إلى أتعتبر الوكالة شخصا من 

المستثمرین من قبل الاستثماریةداریة للحصول على المشاریع تسهیل الإجراءات الإ

.1من المشروعالانتهاءحتى ومرافقتهم

خرى، تقدم الوكالة والمساعدة للمستثمرین، حیث تعمل على تبسیط أمن جهة 

ل بین المستثمرین كما تسهل الوكالة التواص. لهم والمشورةالدعموتوفیر الإجراءات الإداریة 

لمستثمرین على تنفیذ ا وتشجیعالاستثمار الإداریة المختلفة، بهدف تعزیز بیئة والجهات

  .وفعالةریقة سلسة مشاریعهم بط

في الجزائر إلى تابعة للوزیر الأول، مما الاستثمارت الوكالة الوطنیة لتطویر تحول

هذا التغییر یأتي نتیجة للمهام .نت علیه في السابقمما كا واقوىمنحها صلاحیات أوسع 

من والتوجیهاترات الأخرى، مما یجعلها تتلقى الأوامر ادالجدیدة التي تشمل التنسیق مع الإ

.الاستثمارات، بدلا من كونها تابعة لوزیر مختص في ترقیة أعلىسلطة 

مراسلاتها وكانت، الاستثماراتف بترقیة لكة تتبع الوزیر المفي السابق، كانت الوكال

هذا التعدیل، أصبحت الوكالة ومعالقوة، وبنفستوجه إلى وزارات أخرى على نفس المستوى 

دارة المعنیة تتلقى الأوامر ا، مما یعني أن الإمن سلطة أعلى منهوالتوجیهاتتتلقى الأوامر 

هذا التغییر یعكس الأهمیة التي .على نفس المستوىمن سلطة ولیسطة أعلى، من سل

، والحاجة الملحة لتطویر بیئة استثماریة تتناسب مع الاستثمارلقطاع یولیها المشرع 

.2الاقتصادیةالتطلعات الجدیدة للسیاسة 

، مجلة البحوث "الاستثماركآلیة لتفعیل الرقمنة في مجال الاستثمار الوكالة الجزائریة لترقیة مونة،ي میلود، مقلاتي صحم1

.106، ص 2023، العدد خاص، 06، المجلد والاقتصادیةالقانونیة 

107.2حمصي میلود، مقلاتي مونةـ مرجع سابق، ص 2
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الفرع الثاني

الاستثمارمهام الوكالة الجزائریة لترقیة 

تلعب الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار دورًا حیویًا في تعزیز مناخ الاستثمار في 

من خلال اضطلاعها بمهام متعددة الجزائر، كما تسعى إلى تسویق الفرص الاستثماریة 

ودعمه )أولاّ (تثمر ومتنوعة تهدف في مجملها إلى ترقیة الاستثمار والتسهیل على المس

، بتبسیط الإجراءات وتوفیر الدعم )ثانیا(ومرافقته في كلّ مراحل إنجاز مشروعه الاستثماري 

ذات الصلة بالاستثمار، بالإضافة والمشورة، وتسهیل التواصل بینه وبین مختلف الإدارات 

ثماریة إلى تدخلها في مجال تسییر ومنح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاریع است

.)ثالثا(

:ترقیة الاستثمار والتسهیل على المستثمرین:أوّلا

تكلّف الوكالة بالتنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة بترقیة وتثمین الاستثمار الوطني 

والأجنبي على حدّ سواء، فبالنسبة لترقیة الاستثمار الوطني، تعمل الوكالة على المبادرة بكلّ 

كما تكلّف كذلك .العمومیة والخاصة في الجزائر بهدف تثمین الاستثمارنشاط مع الهیئات 

بإعداد واقتراح مخطط لترقیة الاستثمار على الصعیدین الوطني والمحلّي وتصمیم عملیات 

زیادة على ذلك، تكلف الوكالة بإعلام أوساط .حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفیذها

ستثمار، وتضمن لهم خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهیل الأعمال وتحسیسهم بأهمیة الا

.1الاتصالات بین المستثمرین وتعزیز فرص الأعمال والشراكة

أمّا بالنسبة لترقیة الاستثمار الأجنبي بالجزائر، فتعمل الوكالة على تثمین لاستثمار بالخارج 

والتأكید على جاذبیة الجزائر للاستثمار الأجنبي عن طریق الاتصال مع الممثلیات 

.، مرجع سابق298-22ت من المرسوم التنفیذي /ب/أ/4/2والمادة 18-22من القانون رقم 18/3أنظر المادة 1
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الدیبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة بالخارج، بالإضافة إلى إقامة علاقات تعاون مع الهیئات 

.1ة المماثلة في الخارج وتطویر هذه العلاقاتالأجنبی

من جهة أخرى، تكلّف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بالتسهیل على المستثمرین سواء 

كانوا من الوطنیین أو الأجانب وذلك بوضع منصة رقمیة للمستثمر وتسییرها، مع تقییم مناخ 

كما تلتزم بتقدیم جمیع المعلومات .الاستثمار واقتراح التدابیر التي من شأنها تحسینه

اللازمة، لا سیما تلك المتعلقة بفرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري، بالإضافة إلى 

.2الحوافز والمزایا المتعلقة بالاستثمار والإجراءات ذات الصلة

:إعلام المستثمر، مرافقته ومتابعة إنجاز المشروع الاستثماري:ثانیا

الجزائریة لترقیة الاستثمار بإعلام المستثمر عم طریق ضمان خدمة الاستقبال تقوم الوكالة

في جمیع المجالات الضروریة للاستثمار، بالإضافة إلى نشر كلّ الوثائق الضروریة التي 

تسمح بالتعرّف على التشریعات والتنظیمات المتعلقة بالاستثمار، وذلك بعد جمعها معالجتها 

.هذا النشر بكلّ وسیلة مناسبةوإنتاجها، على أن یتمّ 

زیادة على ذلك، تقوم الوكالة بوضع أنظمة إعلامیة تسمح للمستثمرین بالحصول على كلّ 

المعطیات الضروریة لتحضیر مشاریعهم، بالإضافة إلى قاعدة بیانات متعلقة بتوفر العقار 

المعنیة، فضلا عن الموجه للاستثمار والتي یتمّ وضعها بالتنسیق مع الإدارات والهیئات 

.3وضع بنوك بیانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحليّ 

زیادة على إعلام المستثمر، تكلّف الوكالة كذلك بمرافقته خلال إنجاز مشروعه الاستثماري 

كانیة وذلك بتنظیم مصلحة للتوجیه والتكفّل بالمستثمرین ووضع خدمة الاستشارات مع إم

.، مرجع سابق298-22ث من المرسوم التنفیذي /4/2والمادة 18-22من القانون رقم 18/3أنظر المادة 1
.، مرجع سابق298-22ت من المرسوم التنفیذي رقم /ب/أ/4/2أنظر المادة 2
.، مرجع سابق298-22ج من المرسوم التنفیذي رقم /ث/ت/ب/أ/1/ 4أنظر المادة 3
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اللجوء إلى الخبرة الخارجیة عند الحاجة، فضلا عن مرافقة المستثمرین لدى الإدارات ذات 

.1الصلة بالاستثمار

تتجسد كذلك مرافقة المستثمر، من خلال تسییر الامتیازات التي قد یستفید منها لإنجاز 

مشروعه الاستثماري، وذلك بتكفّل الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بإعداد شهادات تسجیل 

الاستثمارات وتعدیلها عند الاقتضاء، مع تحدید المشاریع المهیكلة استنادا إلى المعاییر 

رقم من القانون 31د المحددة في التنظیم المعمول به وإبرام الاتفاقیات المقررة بالمادة والقواع

، مع التحقق من قابلیة الاستفادة من المزایا بالنسبة 2المتعلق بالاستثمار22-18

للاستثمارات المسجلة، بالإضافة إلى التأشیر على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة 

وفي نفس السیاق، فإنّ الوكالة عي التي تتكفّل .3بالنسبة للاستثمارات المسجلةمن المزایا 

:بما یلي

.إصدار قرارات سحب المزایا-

تحریر محاضر معاینة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحدید مدة مزایا الاستغلال -

.الممنوحة للاستثمار

و تحویل السلع والخدمات التي القیام وفقا للتنظیم المعمول به، بتسییر عملیات التنازل أ-

.استفادت من المزایا

.4إعداد شهادات الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة-

.، مرجع سابق298-22المرسوم التنفیذي رقم ت من/ب/أ/ 4/ 4أنظر المادة 1
...على ما یلي18-22فقرة أخیرة من القانون 31حیث تنص المادة 2 " یمكن أن تستفید الاستثمارات المهیكلة من مرافقة :

تعدّ بین الدولة عن طریق التكفّل جزئیا أو كلیا بأعمال التهیئة والمنشآت الأساسیة الضروریة لتجسیدها على أساس اتفاقیة 

".المستثمر والوكالة التي تتصرّف باسم الدولة وتبرم الاتفاقیة بعد موافقة الحكومة
.، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي ث /ت/ب/أ/4/5المادة أنظر3
.، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي د /خ/ح/ج/4/5المادة أنظر4
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هذا، ولا تتوقف مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار عند هذا الحدّ، بل تستمرّ لتشمل كلّ 

ن طریق التأكد مراحل إنجاز المستثمر لمشروعه وذلك بمتابعة تقدم المشروع الاستثماري ع

من احترام المستثمر لالتزاماته التي تعهّد بها بواسطة الاتصال مع الهیئات والإدارات 

المعنیة، مع معالجة عرائض وشكاوى المستثمرین وتطویر خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة 

.1لفائدة الاستثمارات المسجلة

:تسییر، ترقیة ومنح العقار الاقتصادي: اثالث

مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار إثر الإصلاحات التي تبنتها الحكومة توسعت 

الجزائریة في مجال العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة، وذلك بموجب كلّ 

المعدّل المتممّ للمرسوم 1113-24، والمرسوم التنفیذي رقم 172-23 رقم من القانون

ث أصبحت الوكالة تتكفّل بالمهام المتعلّقة بتسییر وترقیة حافظة ، حی298-22التنفیذي رقم 

العقار الاقتصادي وبصفة خاصة العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح 

الامتیاز علیه، ویتم هذا التسییر عن طریق مسك وتحیین سجلّ العقار الاقتصادي القابل 

.4لمتضمن خصائص كلّ ملك عقاريلتشكیل العرض العقاري الموجه للاستثمار وا

في نفس السیاق، تبتّ الوكالة في توجیه الوفرة العقاریة بغرض تهیئتها من طرف الوكالات 

العمومیة المختصة في مجال العقار الصناعي، السیاحي والحضري بالتشاور مع القطاعات 

ت في مجال المعنیة، كما تساهم في إعداد أدوات التعمیر بغرض التعبیر عن الاحتیاجا

.5الاستثمار

.، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي رقم4/6أنظر المادة 1
، یحدد شروط وكیفیات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة 2023نوفمبر 15مؤرخ في 17-23قانون رقم 2

.2023نوفمبر 16، صادر في 73للدولة الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد 
الذي یحدد 298-22المرسوم التنفیذي رقم ، یعدل ویتمّم 2024مارس 13مؤرخ في 111-24مرسوم تنفیذي رقم 3

.2024مارس 18، صادر في 19تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، ج ر عدد 
.، مرجع سابق111-24من المرسوم التنفیذي 2/3والمادة 17-23من القانون 8أنظر المادة 4
.سابق، مرجع111-24من المرسوم التنفیذي  8و 2/4أنظر المادة 5
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أمّا بالنسبة لمنح العقار الاقتصادي، فتقوم الوكالة بتحدید الاستثمارات القابلة للحصول على 

العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصیة النشاطات المطورّة أو التي سیتمّ تطویرها على 

.1الولاةالمستوى الوطني والمحلّي في إطار الأهداف المسطّرة وذلك بالتشاور مع 

تكتسب الوكالة لحساب الدولة كل عقار ذي ملكیة خاصّة یكون قابلا لاحتضان مشروع 

استثماري، كما تمارس حق الشفعة باسم الدولة على كلّ الأملاك العقاریة ذات الملكیة 

، وعي التي تمنح العقار الاقتصادي التابع 2الخاصة القابلة لاحتضان مشروع استثماري

للدولة وذلك بصیغة الامتیاز بالتراضي القابل للتحویل إلى تنازل، كما أنّها للأملاك الخاصة 

هي التي تتولى مهمّة تحویل الامتیاز الممنوح للمستثمر إلى تنازل بناء على طلب عذا 

.3الأخیر طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به

لوكالة الجزائریة لترقیة یتضح من خلال ما تقدم أنّ المشرع الجزائري قد وسع كثیرا من مهام ا

المتعلق بالاستثمار والنصوص التطبیقیة له           18-22الاستثمار سواء بموجب القانون 

أو بموجب النصوص الأخرى ذات الصلة بالاستثمار، وذلك خلافا لما كان علیه الحال في 

:بما یليحیث كانت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تكلّف 09-16ظل القانون رقم 

.تسجیل الاستثمارات-

.ترقیة الاستثمارات في الجزائر والترویج لها في الخارج-

.ترقیة الفرص والإمكانیات الإقلیمیة-

.تسهیل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسیس الشركات وإنجاز المشاریع-

.دعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم-

.الإعلام والتحسیس في مواقع الأعمال-

، مرجع سابق111-24من المرسوم التنفیذي 2/5والمادة 17-23من القانون 9أنظر المادة 1
.، مرجع سابق111-24من المرسوم التنفیذي رقم  9و 2/8والمادة 17-23من القانون رقم 8/6أنظر المادة 2
.، مرجع سابق111- 24ي رقم من المرسوم التنفیذ 2و 2/1والمادة 17-23من القانون رقم 17أنظر المادة 3
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وتقسیمها وإعداد اتفاقیة الاستثمار التي تعرض 17المشاریع المذكورة في المادة تأهیل -

.على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة علیها

.1المساهمة في تسییر نفقات دعم الاستثمار طبقا للتشریع المعمول به-

، إلا أن المشرع لم یشر بوضوح إلىالاستثمارالرغم من التركیز على تعزیز  وعلى

.2دراسیة وندوات وأیامضرورة تنظیم ملتقیات 

المطلب الثاني

الاستثمارهیاكل الوكالة الجزائریة لترقیة 

الوسیلة التي تمكنها من تحقیق ویعتبرالهویة الخاصة بها، ویعكستشكل الهیاكل للمؤسسة 

السلطات والمسؤولیات، مهامها،وتتضمن الهیاكل تحدید المستویات الإداریة المختلفة، وتوزیع 

الرسمیة ومستویات الإشراف علیها، تتمثل هیاكل الوكالة في الاتصالبالإضافة إلى وسائل 

، مما یسمح لها )الفرع الأول(الإداریةوالاستقلالیةبالشخصیة المعنویة هیاكل مركزیة تتمتع

المحلي الذي یشمل بتشكیل أجهزة لإدارة المؤسسة وتسییرها بحریة، بالإضافة إلى الهیكل 

.)الفرع الثاني(الشبكة اللامركزیة ومكتب التمثیل في الخارج

.، مرجع سابق، یتعلق بترقیة الاستثمار2016غشت 3مؤرخ في ال 09-16قانون رقم المن 26المادة 1
.109حمصي میلود، مقلاتي مونة، مرجع سابق، ص 2
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الفرع الأول

الجزائریة لترقیة الاستثمارالهیاكل المركزیة للوكالة

یئة إداریة همثل أي الاستثمارتشكل الهیاكل المركزیة للوكالة الجزائریة لترقیة 

ویشرف على )لاأوّ (، من مجلس الإدارة 298-22مركزیة، وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

.)ثانیا(إدارتها المدیر العام 

:مجلس الإدارة: أولا

، حیث سیتولى إدارة الاستثمارسلطة في الوكالة الجزائریة لترقیة  أعلىیعتبر مجلس الإدارة 

لك وضع السیاسات العامة التي تدیر علیها ذالوكالة وتوجیه القرارات المناسبة لها، وك

.جلهاأالوكالة، كل ذلك في إطار تحقیق الأهداف التي أنشأت من 

فسه وفقا للقواعد نالمجلس ویدیرمن ممثلین لمجموعة من الوزارات، یتشكل المجلس

مهام مختلفة مخولة  سالمجلیتولىو  298-22علیها في المرسوم التنفیذي رقم المنصوص

  .هذا الإطارله في 

 :إدارة الوكالة ستشكیلة مجل. أ

من 03كما هو مبین في المادة الاستثمارلة مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة تشكی

:عبارة عن111-24المرسوم التنفیذي رقم 

ممثل الوزیر الأول وهورئیس المجلس -

ممثل وزیر الشؤون الخارجیة، عضوا-

ممثل وزیر الجماعات المحلیة، عضوا-

ممثل وزیر المالیة، عضوا-

.ممثل وزیر التجارة، عضوا-
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.1عمال المجلس في أبخبراء في أي مجال یساهم الاستعانةللمجلس یمكن 

لیسوا بالضرورة كما هو الحال في تشكیلة أعضاءها أنما یلاحظ حول تشكیلة الوكالة هو 

.للاستثمارالمجلس الوطني 

كیلة الوكالة على التمییز فقط، نظرا لأن الوكالة تعتبر أداة یفضل المشرع التركیز في تش

، بینما لا تلعب دورا في وضع تلك السیاسات في الاستثمارتنفیذیة لسیاسة الدولة في مجال 

، إذ تقلص عدد الأعضاء بشكل ملحوظ، بما في الاستثمارتشكیلة الوكالة الوطنیة لتطویر 

إلى رئیس الغرفة لین من وزارات التخطیط وتهیئة الإقلیم، بالإضافة عن ممثالاستغناءذلك 

على الرغم من . صوایین والخالوطنیة للتجارة وممثل الجمعیات المهنیة لرباب العمل العموم

وجودهم في الوكالة باعتبارهم ممثلین للمستثمرین، إلا أنه تم استراط أن یكون هؤلاء أهمیة

.2دارة المركزیة على الأقل الممثلین برتبة مدیر في الإ

الوكالة، بناء على اقتراح من جلس بقرار من السلطة الوطنیة علىالمأعضاءیتم تعیین 

.3یتهم ثلاث سنوات قابلة للتجدید و ضمدة عویبلغتي ینتمون إلیها، السلطات ال

:سیر مجلس الإدارة. ب

من رئیسه، على استدعاءیجتمع مجلس الإدارة مرتین في السنة في اجتماعات عادیة بناء 

ت غیر عادیة بناءعلى طلب من الرئیسأو افي اجتماعالاجتماعللمجلس ایضا ویمكن

على الأقل، الأعضاءلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء،ثلثي 

.ح المداولات بعد الاستدعاء الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرینصوت

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة 2024مارس 13، مؤرخ في 11-24من المرسوم التنفیذي 03أنظر المادة 1

.2024مارس 18، صادر في 19عدد  ج،، ج ر ج لترقیةالاستثماروسیرها

في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص قانون العمال، كلیة الاستثماروبایة ملیكة، مبدا حریة أ2

.47-46، ص 2005السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  والعلومالحقوق 

.مرجع سابق298،-22من المرسوم التنفیذي رقم 08انظر المادة 3
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صوت الرئیس مرجحا في حالة ویكونصوات الحاضرین، لبیة أبأغویتخذ المجلس قراراته 

.1یترتب على المداولات تحریر محاضر اكم.صواتتساوي الأ

بموجب قرار جدید معمول به في الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، تم توثیق مداولات 

ترقیمها في سجل من طرف رئیس المجلس، كما یتموموقعةمحاضر محررة في المجلس 

رسال نسخ من هذه المحاضر إلى جمیع أعضاء المجلس ورئیس اخاص، ویتم ودفتر

.2في غضون خمسة عشر یوما من تاریخ المداولات )السلطة الوصیة(الحكومة 

 :إدارة الوكالة صلاحیات مجلس. ت

واختصاصاتعلى صلاحیات 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 12تنص المادة 

:مجلس الإدارة حیث یتداول المجلس على العموم المسائل التالیة

الموافقة على التنظیم الداخلي للوكالة-

المصادقة على برنامج نشاطات الوكالة-

میزانیة الوكالة-

المعمول بهاوالتنظیماتوفقا للقوانین والوصایاقبول الهبات -

.المیزانیةوتنفیذتقریر النشاط السنوي -

.القرار المناسبلاتخاذم المدیر العام للوكالة بعرضها علیها ي مسالة یقو أ-

فس الصلاحیات التي كان یضطلع بهامجلس إدارة ن هي یلاحظ أن هذه الصلاحیات تقریبا

الجداول والشبكات بشأن، باستثناء صلاحیة التداول الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر 

التي تعرض بغیة الحصول على المزید من الاستثمارالتحلیلیة المستخدمة في تقدیم مشاریع 

، والاجتماعیة، مجلة العلوم القانونیة "18-22في ظل القانون الجدید للاستثمارالأجهزة القانونیة "لعشاش محمد، 1

.305، ص 2023المجلد الثامن، العدد الأول، مارس 
مار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة الماجستیر في معیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستث2

.36، ص 2006، جیجل، یحيمعة محمد الصدیق بن جاصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوقالحقوق، تخصص قانون الإ
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وفي المقابل تم منح المجلس صلاحیة التداول .الإعانات، وقد تم حذف هذه الصلاحیة

لم تكن مجردة في إطار الوكالة صلاحیة وهيي مسألة یقوم المدیر العام بعرضها، أبشأن 

بشكل أفضل الصلاحیات  عتوزیهذا یؤكد نیة المشرع في .1الاستثمارالوطنیة لتطویر 

.2وتجسیدهاالمجلس أداة فعالة في رسم سیاسة الوكالة وجعل

:المدیر العام:ثانیا

عن تسییرها، سواء بناء على والمسؤولیعتبر المدیر العام الجهاز الثاني للوكالة، 

، أو بناء على القواعد العامة 298- 22رقم نفیذيالتالصلاحیات الممنوحة له وفقا للمرسوم 

علیه، وبناءللمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، والماليفي مجالي التسییر الإداري 

في الأعمال الحیاتیة عندما یكون وحتىالقضاء مامأو فهو الممثل الرسمي للوكالة في الإدارة 

.3الأمر یستلزم التعامل باسم هذه الوكالة

السلطة السلیمة على جمیع ویمارسیعد المدیر العام المسؤول العلى في الوكالة 

سلطة التعیین في جمیع مناصب العمل التي لم تقرر طریقة اخرى للتعیین  ولهمستخدمیها، 

صلاحیات والتعیینویتولىیل ثالتمإلى ذلك، یضطلع المدیر العام بصلاحیات الإضافةفیها، ب

الذي  298-22من المرسوم التنفیذي رقم  16و 15 رقم في الموادحدیدها هامة أخرى تم ت

.4وسیرها الاستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة یحدد تنظیم

لتطویر ، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 2001سبتمبر 24، مؤرخ في 282-01من مرسوم تنفیذي رقم 15المادة 1

).ملغى(2001الصادر في 55الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر ج ج، عدد 
تیداف تونسیة، زقاوي اغیلاس، المركز القانوني للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 2

  16ص، 2016، وزو،تیزیجامعة مولود معمريالسیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم ،تخصص قانون الاعمالالقانون،

.، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي 13المادة 3
.، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي  16و 15انظر المادة 4
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ومهامهكجهاز إداري، المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار یمكن تصنیف مهام

  .ركجهاز مسیّ 

:المدیر العام كجهاز إداري-أ

وتتمثلداري الأول لإالمسؤول اباعتبارهللمدیر العام اختصاصات إداریة على مستوى الوكالة 

:مهامه كجهاز إداري في النقاط التالیة

المدیر العام لهاباعتبارهیمارس غدارة جمیع مصالح الوكالة -

یمارس السلطة السلیمة على جمیع مستخدمي الوكالة-

.ي لم تقرر طریقة أخرى للتعیین فیهایعین جمیع من في مناصب العمل الت-

ذ للمدیر العام اتخاویمكنعوان الشباك الوحید، أیمارس السلطة الوظیفیة على جمع 

الاجراءات اللازمة لتسهیل استكمال المستثمر للإجراءات الشكلیة والحصول على الوثائق 

.1المطلوبة في الآجال القانونیة، خاصة فیما یتعلق بالشباك الوحید 

:المدیر العام كجهاز مسیر- ب

:تتمثل مهام المدیر العام باعتباره النواة المسیر للوكالة والأداة التنفیذیة لها فیما یلي

امام القضاء وفي ویمثلهایعد مسؤولا عن سیر الوكالة ویتصرف باسمها -

.جمیع أعمال الحیاة المدنیة

انشاؤها ن أو تشكیل اي مجموعة عمل أوتفكیر قد یكون بتكوییختص-

بعد الاستثمارضروریا لتحسین أودعم نشاط الوكالة وتعزیزه في مجال تطویر 

.استشارة مجلس الإدارة

.، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي 16راجع المادة 1
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یعد أمینا للصرف فیما یخص میزانیة الوكالة حسب الشروط المحددة في -

القوانین والتنظیمات المعمول بها، بما یشمل إعداد مشاریع میزانیة الوكالةوتجهیزها، 

م على ثوهو المسؤول عن عرض هذه المشاریع عن مجلس الإدارة للموافقة علیها، 

.السلطة الوطنیة

أن  ویمكنهوالاتفاقیات المرتبطة بنشاط الوكالة، یبرم كل الصفقات أو العقود -

.1للتوقیع قانونا  هیفوض إمضاؤها في حدود صلاحیته، ویمكن تعیین شخص محل

عمل المدیر العام للوكالة بالتنسیق مع مصالح وزارة الخارجیة بالإضافة إلى ذلك، ی

لصلاحیات المقررة مع الممثلیات الدیبلوماسیة والقنصلیة في حدود اوبالتواصلالمختصة، 

شهر، یوجهه إلى المجلس الوطني أ 03یضا بإعداد تقریر كل ثلاثة أللوكالة، یقوم 

الأجنبیة المباشرة الاستثمارول تدفقات، وكذا حالاستثمارأنشطة ترقیة حولللاستثمار

.2الوكالة  أعمالضافة إلى التقریر السنوي حول جمیع بالإ

المتعلق 18-22المشرع من خلال القانون قام بهن التغییر الذي أن استنتاج یمك

عضائها مشابهة وتشكیلةأالاستثمار الة الوطنیة لتطویر یتعلق بتغییر اسم الوكبالاستثمار

، ومن خلال أنفسهم، حیث كان أعضاؤها من الوزراء للاستثمارلتشكیلة المجلس الوطني 

مثلهم ممثلون برتبة الوزراء، بل یوكالة لم یكونوا من التشكیلة الجدیدة یلاحظ ان أعضاء ال

.رطه المشرعتمدیر في الإدارة المركزیة وهو اش

لطریقة تعیین أعضاء الإدارة، یتم ذلك بموجب قرار من السلطة الوصیة الوزیر وبالنسبة

الأول بناءعلى اقتراح من زیر الوزارة المعنیة بالعضویة، یكون لكل عضویة مدة عهدة تبلغ 

.39-38معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص 1
.، مرجع سابق11-24من المرسوم التنفیذي 14المادة 2
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إما بانتهاء المدة وتجدیدها في الحالة العادیة أو بانتهاء وتنتهيجدید سنوات قابلة للت3

.1وظیفتهم

الفرع الثاني

الاستثمارالهیاكل الأخرى للوكالة الجزائریة لترقیة 

ضافیة ة عمومیة ذات طابع إداري، هیاكل إ، كمؤسسالاستثمارالجزائریة لترقیة توفر الوكالة

والتفاعل معه بشكل وثیق، تشمل هذه الاستثماركلها المركزیة لمتابعة وتعزیز بجانب هیا

یضا نظام المنصة الرقمیة كفرع آخر، وهي تعزز أالهیاكل الشبابیك الوحیدة كفروع للوكالة، و 

.بشكل فعالالاستثماراتالوكالة بالقدرة على مراقبة وتعزیز 

:الشباك الوحید: أولا

لضمان أقصى درجات الفعالیة للوكالة حیث تمتلك الكفاءة لترتیب وحیدةالتم انشاء الشبابیك 

وهذه الشبابیك .الاستثماریةالمؤسسات وتسهیل تنفیذ المشاریع لتأسیسالإجراءات الأساسیة 

، 1993المشرع في عام أصدرهالذي  12-93وم التشریعي رقم سوفقا للمر معادةلیة تعتبر آ

تؤسس الوكالة في شكل شباك وحید ":والتي كانت تنص على أنه2/18في إطار المادة 

."2بالاستثمارالمعنیة والهیئاتیضم الإدارات 

.305لعشاش محمد، مرجع سابق، ص 1
، صادر في 64عدد  ج،، ج ر ج الاستثماربترقیة یتعلق، 1993أكتوبر 5، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم 2

).ملغى(1993اكتوبر 10
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03-01باك في الأصل مركزیا وفقا لعقد الوكالة، إلا أنه في إطار الأمر رقم كان هذا الش

لامركزي، مما یجعله أكثر فعالیة من الهیاكل تم إضافة خصوصیة تتمثل في الطابع ال

الإجراءات القانونیة لإنشاء المؤسساتوتخفیفالمحلیة للوكالة، وتشمل مهامه تسهیل 

.1طني المنتشرة عبر كامل التراب الو الاستثماریةوتنفیذ المشاریع 

تنفیذ المشاریع تأسیسیؤدي الشباك الوحید دورا هاما في تسهیل وتبسیط إجراءات 

، حیث یعمل جمیع أعضاء الفریق داخل الشباك بتنسیق وتعاونت لتحقیق هذا الاستثماریة

یضا استخراج أ، یتولى الشباك بالاستثماروبالإضافة إلى ممثلي الإدارات المعنیة الهدف،

ي أ و التدخل لدى الإدارات الأصلیة لتسریعها و تذلیلبالاستثمارجمیع الوثائق ذات الصلة 

درجات الفعالیة في تسهیل وتبسیط واجهها المستثمرین، ولتحقیق اقصىیعقبات قد 

الإجراءات ثم منح تفویض لممثلي الإدارات والهیئات المعنیة بالتوقیع على الوثائق واتخاذ 

.2القرارات اللازمة على مستوى الشباك 

حقق الشباك الوحید النتائج المرجوة بسبب النقائص التي تعاني على الرغم من ذلك، لم ی

بالمقر الاتصالمنها، من بینها كان تنظیمه بصفة مركزیة، حیث كان من الضروري 

الأجنبي یرغب في القیام المستثمرللوكالة الموجودة بالعاصمة حتى ولو كان الاجتماعي

، تم اعتماد مبدأ عدم المركزیة الشباك ومع ذلك.في المدن الداخلیة للوطنبالاستثمارات

وفقا .3للوكالة عدة شبابیك غیر مركزیة موزعة عبر التراب الوطني أصبحالوحید، حیث 

غشت  22في  صادر، 47عدد  ج،، ج ر ج ارالاستثم، یتعلق بتطویر 2001غشت 20، مؤرخ في 03-01أمر 1

).ملغى(، 2001
دراسة میدانیة على "بالجزائر، الاستثمارالتحفیظ الجبائي على استراتیجیة ترقیة إثرالعتروس احمد، بو فاتح لعوبي، 2

، ائیةمعمقةوجب، تخصص محاسبة والمحاسبةمذكرة الماستر في العلوم المالیة :مستوى الشباك الوحید اللامركزي بجیجل

.84، ص 2022والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي،جیجل، قتصادیةالاكلیة العلوم 
ات القانونیة، العدد السادس، سالأجنبي في الجزائر، مجلة الباحث للدراللاستثمارمیلود سلامي، الضمانات القانونیة 3

.85، ص 2015جوان 
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، قام المشرع الجزائري بتعزیز نظام الشبابیك الوحیدة 18-22الجدید رقم الاستثمارلقانون 

لاحیات محلیة ر المركزیة بصالشبابیك الوحیدة غیتتمتع هذه .وتوجیه المستثمرینلاستقبال

باستثناء نلك التي تندرج ضمن المشاریع الكبرى الاستثمارفیما یتعلق بجمیع انواع 

الوحیدة لشبابیكالأجنبیة، كما عمل القانون على تعزیز صلاحیات هذه اوالاستثمارات

وقد تم تقسیم هذه الاستثمارفي جمیع مراحل عملیة المستثمرومساعدةالاستثمار لتسهیل 

، )أ(الأجنبیة والاستثماراتالشبابیك الوحیدة للمشاریع الكبرى :إلى نوعین دةیالوحالشبابیك 

.1) ب(كزیة والشبابیك الوحیدة اللامر 

:الأجنبیةوالاستثماراتالشباك الوحید للمشاریع الكبرى :أ

18-12الأجنبیة وفقا للقانون رقم والاستثماراتتم انشاء الشباك الوحید للمشاریع الكبرى 

بین المشاریع الاستثماراتولى في معاملة ، یمثل هذا القانون تمییزا للمرة الأالمتعلقبالاستثمار

.الكبرى والمشاریع العادیة

یجمع،كنقطة تواصل رئیسیة مع المستثمرینویعملیتمتع الشباك الوحید بصلاحیات وطنیة 

:د بالإضافة إلى أعضاء الوكالة، ممثلین منالشباك الوحید في مكان واح

إدارة الضرائب-

إدارة الجمارك-

المركز الوطني للسجل التجاري-

مصالح التعمیر-

والتشغیلالهیئات المكلفة بالعمل -

الأجانبوغیرللعمال الأجانب الاجتماعيصنادیق الضمان -

.307لعشاش محمد، مرجع سابق، ص 1



القانوني للهیئات المكلفة بترقیة الاستثمارالمركز :الفصل الأول

26

بالاستثمارعند الحاجة ممثلین عن الإدارات والهیئات الأخرى ذات الصلةویجمع

:والمكلفة بتنفیذ الإجراءات المتصلة بما یلي

الاستثماریةتجسید المشاریع -

ص والتصاریح وجمیع الوثائق المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط یراختصدار الإ-

.للاستثمارللحصول على العقار المخصص الاستثماريبالمشروع 

.1المستثمروالتزاماتالتداعیات والتطورات التي تتعلق بالمشروع ومراقبةمتابعة -

یؤهل هؤلاء الممثلین كل بحسب صلاحیته، لتسلیم جمیع الأوراق والوثائق اللازمة -

ضمن الآجال القانونیة المحددة في التشریعات والتنظیمات  كوذل الاستثمارلإنجاز 

ذلیل الصعوبات لدى إدارتهم الأصلیة لتة بالتدخل كما یلتزمون عند الحاج.المعمول بها

.المستثمرونیواجههاالتي قد 

الأجنبیة، حیث یقوم والاستماراتكما یتولى هذا الشباك التعامل مع المشاریع الكبرى -

، كما الاستثمارالأجنبیة، تسییرومتابعة ملفات الاستثماراتتسجیل لمستثمرین،باستقبالا

.2یقوم بمساعدة هؤلاء المستثمرین لدة الإدارات والهیئات المعنیة 

:الشبابیك الوحیدة اللامركزیة.ب

تم .الاستثماردة اللامركزیة تعد جزءا من تراث الوكالة الوطنیة لتطویر یالشبابیك الوح

أما اختصاها الموضوعي .نشاؤها على المستوى اللامركزي، حیث یكون اختصاصها محلیاإ

التي تخرج عن اختصاص الشبابیك الوحیدة للمشاریع الكبرى الاستثماراتفیتمثل في مجال 

التي لا تعتبر مشاریع كبرى، الاستثماراتالوطنیة و الاستثماراتي أالأجنبیة، الاستثماراتو 

الاستثمارالعام للوكالة الجزائریة لترقیة لم یحدد المشرع مقارنتها قانونا،بل ترك الأمر للمدیر 

.للاحتیاجاتوفقا 

.298-22من المرسوم التنفیذي 20راجع المادة 1
22مرجع سابق، ص أغیلاس،قاویز یداف تونسیة، ت2
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":على أنه298-22من المرسوم التنفیذي رقم 18من المادة الأخیرةالفقرة حیث نصت 

عند الحاجة، بناءا على اقتراح من المدیر توضع الشبابیك الوحیدة من طرف الوكالة ...

.1"الوطنیةوالسلطةالعام، بعد موافقة مجلس الإدارة 

الشبابیك الوحیدة ":على أنه18-22من القانون رقم 20المادة أیضاكما نصت 

مهام وتتولىاللامركزیة هي بمثابة المحاور الوحیدة للمستثمرین على المستوى المحلي، 

.2"بالاستثمارالمستثمرین في إتمام الإجراءات المتعلقة ومرافقةالمساعدة 

ات ئنجمع الشبابیك الوحیدة في مكان واحد، بالإضافة إلى موظفي الوكالة، ممثلي الهی

ومنح التراخیص الاستثماریةبتنفیذ المشاریع المتعلقةجراءات لإوالإدارات المكلفین بتنفیذ ا

، الضرائببرى، هؤلاء الممثلون یتولون إدارة كنفسهم الموجودین في شباك المشاریع ال

، مصالح البیئة، الهیئات للاستثمارالموجهة الجمارك، الهیئات المسؤولة عن العقارات

، تخص الشبابیك الوحیدة بتلقي طلبات 3الاجتماعيالمعنیة بالعمل والتشغیل والضمان 

طرأ من طرف المستثمرین، ومتابعة الإشكالیات التي قد تالاستثماراتالمستثمرین وتسجیل 

وجمیع الوثائق المتعلقة بممارسة النشاط المتعلق صدار التراخیص والتصاریحإكما تقوم ب

تعمل هذه الشبابیك على تذلیل كافة العقبات وكسر الحواجز .الاستثماريبالمشروع 

لعاملون وتحقیق التكامل بین القطاعات، حیث یتمكن ممثلو الهیئات والإدارات االبیروقراطیة

في هذه الشبابیك من منح كافة التراخیص والوثائق والتصاریح المتعلقة بتنفیذ المشروع 

.298-22من المرسوم التنفیذي 18راجع المادة 1
.18-22من القانون20راجع المادة 2
"راضیة نامقرا3 القانونیة والسیاسیة، المجلد ، المجلة الأكادیمیة للبحوث "18-22في ظل القانون الاستثمارضمانات :

.24-23، ص 2023السابع، العدد الأول، 



القانوني للهیئات المكلفة بترقیة الاستثمارالمركز :الفصل الأول

28

المسجل في هذه الشبابیك، واستغلاله في الآجال المحددة بالتشریعات الاستثماري

.1والتنظیمات النافذة 

كل لوالهیئات العمومیة الممثلة في الشبابیك الوحیدة بجمع الأعمال،  لإداراتممثلو اكما أن 

:ذات الصلة بمهامهم حیث توزع علیهم المهام على النحو التالي

:ممثل الوكالة-1

.الاستثماریقوم بمعالجة جمیع طلبات شهادة تسجیل -

یقدم الخدمات المتعلقة بالإجراءات التأسیسیة للمؤسسات وإنجازالمشاریع -

.ثماریةالاست

.من المزایاللاستفادةالقابلة والخدماتیصادق على قائمة السلع -

.الاستثماریصدر تراخیص التنازل عن -

.یعالج طلبات المزایا-

.یباشر سحب المزایا-

.2یحدد مدة استغلال المزایا من خلال شبكة التقییم -

:ممثل إدارة الضرائب-2

یعد شهادات الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة المتعلقة بشراء السلع -

.المستفیدة من المزایاوالخدماتوالخدمات المدرجة في قائمة السلع 

.یعد محاضر فحص الدخول في استغلال المشاریع-

یصدر إعفاءات للمستثمرین الذین لم یلتزموا بتقدیم تقریرعن تقدم مشروع -

.الاستغلالأو یعدون محاضر فحص الدخول في الاستثمار

في الجزائر، مجلة القانون الاستثمارفي تحسین مناخ المتعلق بالاستثمار، 18-22بن عبید سیهام،ّ  دور القانون 1

.530، ص 2023السیاسي، المجلد السابع، العدد الأول، 
.298-22من المرسوم التنفیذي 26راجع المادة 2
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التي تم تسجیلها ومحاضر الاستثماراتللمقارنة بیت یعد كشوفات نصف سنویة -

.الاستغلال التي تم استلامهافحص الدخول في 

:ممثل إدارة الجمارك-3

ر في استكمال الإجراءات الجمركیة المتعلقة بإنجاز واستغلال میساعد المستث-

.استثماره

.یعالج طلبات رفع عدم قابلیة التنازل عن السلع المشترات بشروط تفضیلیة-

:ممثل المركز الوطني للسجل التجاري-4

.تسلیم شهادة عدم سبق التسمیة-

.1مساعدة المستثمر في إكمال إجراءات التسجیل في السجل التجاري -

:ممثل مصالح التعمیر-5

والرخصمساعدة المستثمر في إكمال إجراءات الحصول على رخصة البناء -

.الأخرى ذات الصلة بالبناء

.الانتهاءالملفات ذات العلاقة بصلاحیاته حتى ومتابعةاستلام -

:مصالح البیئةلممث-6

.مساعدة المستثمر في الحصول على التراخیص البیئیة اللازمة-

.الانتهاءابعة الملفات ذات العلاقة بصلاحیاته حتى تاستلام وم-

:والتشغیلممثل المصالح المكلفة بالعمل -7

.المتعلقة بالعمل والتشغیلوالتنظیماتریعات لتشإعلام المستثمرین با-

.تسلیم تراخیص العمل والوثائق ذات الصلة في الآجال القانونیة-

.المقترحةللوظائفجمع عروض العمل وتقدیم المرشحین -

.298-22من المرسوم التنفیذي 26راجع المادة 1



القانوني للهیئات المكلفة بترقیة الاستثمارالمركز :الفصل الأول

30

:الاجتماعيممثل هیئات الضمان -8

.تسلیم شهادات المستخدمین وتحدیث عددهم فورا-

تسجیل المستخدمین والمساهمین وتسلیم الوثائق ذات الصلة لهیئات الضمان -

.الاجتماعي

یتولى هذا :على الخصوصللاستثمارممثلالهیئاتالمكلفة بمنح العقار الموجه -9

:الممثل

.بتوفیر الأوعیة العقاریةبإعلام المستثمرین-

الإجراءات المرتبطة بالحصول على لاستكمالمرافقتهم لدى إداراتهم الأصلیة -

.1العقار

هؤلاء الممثلین وفقا لصلاحیاتهم، لإصدار القرارات والتراخیص والوثائق تأهیلیتم 

ائق ، یضمنون إحالة هذه الوثالاستثماريالمتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع 

القرار النهائي اتخاذالجتها حتى معوالتراخیص إلى الجهات المختصة ومتابعة 

.بشأنها

كل شابك مسؤول یخضع له جمیع الأعوان التابعین للهیئات، ویمتلك السلطة  على راس

.2السلیمة على الجمیع، بالإضافة إلى السلطة الوظیفیة على باقي الممثلین

:منصة المستثمر:ثانیا

، وتحقیق الشفافیة الاستثمارتبدو المنصة الرقمیة التي تم إنشاؤها لتتبع وتسجیل عملیات 

على  الاعتمادمن خلال الاستثماریةخطوة هامة نحو تحدیث وتحسین عملیات الإدارة 

.298-22من المرسوم التنفیذي 26راجع المادة 1
.298-22من المرسوم التنفیذي 24راجع المادة 2
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، مما الاستثماراتكبر في غدارة أالنظام الإلكتروني، یمكن تبسیط الإجراءات وتوفیر فعالیة 

.والشفافیة في النظامیعزز الثقة 

ة عملیات ابعتعتبر المنصة الرقمیة للمستثمر الفضاء الإلكتروني الذي یمكن من توجیه ومت

، یهدف جراءات ومتابعتها بواسطة المستثمرلإ، وتعد هذه الأداة ضامنا لشفافیة االاستثمار

ماح بالتبادل ضافة إلى السلإتسهیل الإجراءات، باو ذلك إلى تحسین التواصل مع المستثمرین 

الإجراءات كما تمكن من تكییف .رات والهیئات ذاتالصلةاالمباشر والفوري بین موظفي الإد

.1ونوع الطلبات الاستثماروفقا لنوع المطلوبة

إلى ضمان النقاط الاستثمارتهدف إنشاء هذه المنصة الرقمیة لدى الوكالة الجزائریة لترقیة 

:التالیة

،الاستثمارتسهیل عملیة إنشاء الشركات وتبسیط إجراءات -

،الاقتصادیةتحسین التواصل بین المستثمرین والإدارة -

،فحص ومعالجة ملفات المستثمرینوعملیةضمان شفافیة القرارات اللازمة -

،تسریع معالجة ملفات المستثمرین وتقدیمها من قبل الإدارات المختصة-

،والمواعیدتمكین المستثمرین من متابعة تقدیم ملفاتهم عن بعد بتحسین جودة الخدمة -

،الوصول للمستثمرینوسهولةتحسین أداء الإدارات العامة وجعلها أكثر إتاحة -

.بالاستثمارالصلة  الإدارات ذاتتنظیم التعاون بین مختلف -

والهیئات المعنیة بصفتها ملخصا،  راتاتسهیل التبادل المباشر والفوري بین الإد-

في مجال المتابعة، یعتبر تنفیذ المهام الموكلة للوكالة ضروریا وملحا بشكل كبیر، خاصة

،وفوريهات المعنیة، وبشكل دائم جتنسیقا وتعاونا وجهودا مكثفة بین جمیع ال كیتطلب ذل

.310لعشاش محمد، مرجع سابق، ص 1
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في البلاد، ولا یمكن إغفال حقیقة أن هذه المهام الاستثمارضمان التطور السلیم لبیئة -

.1متعددة وشاملة مما یتطلب تخصیص موارد كبیرة لتحقیقها بالشكل المطلوب

المبحث الثاني

المجلس الوطني للاستثمار

ومة القانونیة المتعلقة بالاستثمار في الجزائر في ظل المرسوم التشریعي رقم ظكانت المن

استراتیجي تتولى وظیفة إعداد السیاسة المنتهجة من  عأجهزة ذات طابتفتقد إلى 93-12

طرف الدولة في مجال جذب الاستثمارات سواء الوطنیة أو الأجنبیة، لكن بصدور الأمر رقم 

المتعلق بتطویر الاستثمار، تمّ سدّ هذا النقص، حیث تضمنت أحكامه إنشاء 01-03

یس الحكومة، أمّا بالنسبة لتشكیلته وتنظیمه، فقد المجلس الوطني للاستثمار الذي یترأسه رئ

.2المعدل والمتمّم281-01حددت بالمرسوم التنفیذي رقم 

، تمّ 03-01المعدل والمتمم لقانون تطویر الاستثمار رقم 08-06بصدور الأمر رقم 

الإبقاء على المجلس الوطني للاستثمار، إلاّ أنّ تشكیلته وتنظیمه تمّ تحدیدها بموجب 

.20063أكتوبر 9المؤرّخ في 355-06مرسوم التنفیذي رقم ال

، احتفظ هو كذلك بالمجلس الوطني للاستثمار 18-22بالنسبة لقانون الاستثمار الحالي رقم 

كهیئة ضمن الإطار المؤسساتي للاستثمار إلى جانب الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، أمّا 

.298-22من المرسوم التنفیذي 28راجع المادة 1
، یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظیمه وسیره، 2001بر سبتم24مؤرخ في 281-01مرسوم تنفیذي رقم 2

، 2006ماي 31مؤرخ في 185-06، معدّل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2001سبتمبر 26، صادر في 55ج ر عدد 

).ملغى(2006ماي 31، صادر في 36ج ر عدد 
لاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته ، یتعلق بص2006أكتوبر 9، مؤرخ في 355-06مرسوم تنفیذي رقم 3

.2006أكتوبر 11، صادر في 64وتنظیمه وسیره، ج ر عدد 
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8المؤرخ في 297-22د حدّدها المرسوم التنفیذي رقم بالنسبة لتشكیلته وتنظیمه وسیره، فق

.20221سبتمبر 

من أجل تحدید المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار، یجب البحث في تشكیلته من 

.)المطلب الثاني(وصلاحیاته من جهة أخرى، )المطلب الأوّل(جهة 

المطلب الأول

للاستثمارتشكیلة المجلس الوطني 

دامت فترة طویلة من أبحاثفكرة إنشاء المجلس الوطني للاستثمار نتیجة لتفكیر و جاءت

ات المتعلقة بالاستثمار، جانب السلطات التنفیذیة والتشریعیة، بهدف توحید مركز اتخاذ القرار 

تم تصمیم .في الجزائر كدولة ذات أهمیة كبیرة في هذا المجالالاستثماریةالعملیةوتعزیز

تشكیلة المجلس بمثابة هیكل یتضمن ممثلین من مجالات استثماریة مختلفة، مما جعله یضم 

وزارات متعددة، وذلك لضمان فعالیة عمله وتجنب سوء التنسیق بین مختلف القطاعات 

.2فة اختصاصات الوزارات المختلالنزاعات بینوتجنب 

في إطار البحث عن المركز القانوني الجدید للمجلس الوطني للاستثمار، یجب الإشارة إلى 

).الفرع الثاني(لتمییزها عن التشكیلة السابقة )الفرع الأوّل(تشكیلته الحالیة 

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، ج ر عدد 2022سبتمبر 8مؤرخ في 297-22مرسوم تنفیذي رقم 1

.2022سبتمبر 18، صادر في 60
في القانون،فرع قانون  رالماجستی، مذكرة لنیل شهادة 2001صیبان كریمة، مدى المستجدات في قانون الاستثمار لسنة 2

.42، ص 2006الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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:التشكیلة الحالیة للمجلس الوطني للاستثمار:الفرع الأوّل

نقصد بالتشكیلة الحالیة للمجلس الوطني للاستثمار، تشكیلته في إطار قانون الاستثمار 

من القانون 17تنص المادة والنصوص التطبیقیة له، وبناء على ذلك، 18-22الحالي رقم 

تنظیم سیره عن للاستثمار و الوطنیتحدد تشكیلة المجلس "...:ما یلي على 18-22رقم 

297-22وم التنفیذي رقم سلمر هواو تم بالفعل إصدار التنظیم المنتظر ، وقد "طریق التنظیم

یتألف ، وبناء على ذلك، همن3بموجب المادة للاستثمار طنیمجلس الو الالذي یحدد تشكیلة 

."عضاء مشاركینأ"و "أعضاء دائمین"من للاستثمارالمجلس الوطني 

، وقد حددتهم بالاستثمارن في وزراء مختلف القطاعات ذات الصلة و یتمثل الأعضاء الدائم

الوطني الذي یحدد تشكیلة المجلس297-22من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 

:حو التاليعلى النوسیرهللاستثمار 

،الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة-

،الوزیر المكلف بالمالیة-

،مناجمالوزیر المكلف بالطاقة وال-

، الوزیر المكلف بالصناعة-

،بالاستثمارالوزیر المكلف -

ة،الوزیر المكلف بالتجار -

،الوزیر المكلف بالسیاحة-

،الوزیر المكلف بالعمل والتشغیل-

،الوزیر المكلف بالبیئة-

.الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-
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تتضمّن تشكیلة سالفة الذكر،03ضافة إلى الأعضاء الدائمین المذكورین في المادة إ

مجموعة من الأعضاء الآخرین، یشاركون كملاحظین في المجلس الوطني للاستثمار، 

:اجتماعات المجلس وهم

،وزیر أو وزراء القطاع المعني-

،الاستثماررئیس مجلس الوكالة الجزائریة لترقیة -

،الاستثمارالمدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة -

.1الاستثمارعند الحاجة بكل شخص له كفاءة في مجال الاستعانةكما یمكن -

یشكل مجلس حكومي للاستثماراستنادا لما سبق، یمكن اعتبار بأن المجلس الوطني 

رئیس الوزراء ویضم عشرة وزراء دائمین، بالإضافة إلى وزیر أو وزراء یترأسهغر، حیث صم

تفهم السلطة التنفیذیة لإمكانیة إلى جدر الإشادة ، جهة أخرى، تبالاجتماعالقطاع المعني 

ا أو الوزیر الأول، وكذ"س الحكومةرئی"تغییر تسمیات الوزارات، بما في ذلك استخدام عبارة 

.2"الوزیر المكلف بـ "عبارة 

یجتمع المجلس الوطني للاستثمار مرة واحدة على الأقل في كل سداسي بناء على طلب من 

عند الحاجة بناء على استدعاء من بصفة استثنائیة كذلك عأن یجتمرئیسه، كما یمكن 

، ویتولى أمانة المجلس، الوزیر المكلّف بالاستثمار، بآراء وتوصیات لهرئیسه، وتتوج أشغا

:وهو یقوم بهذه الصفة بما یأتي

ضبط جدول أعمال الجلسات،-

تبلیغ أعضاء المجلس والإدارات المعنیة بآراء وتوصیات المجلس،-

.، مرجع سابق297-22من المرسوم التنفیذي رقم  4و 3، 2الفقرات؛  3أنظر المادة 1
ة ، مجل"بالاستثمارتعلق ، الم18-22على ضوء القانون للاستثمارالقانوني للمجلس الوطني المركز "بن هلال ندیر، 2

السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، المجلد  والعلومكلیة الحقوق القانونیة،ةالدراسات حول فعلیة القاعد

  .43ـ ص 2021ـ 02 العدد، 05
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.1وضع تحت تصرّف المجلس كلّ المعلومات والتقاریر حول الاستثمار-

:التشكیلة السابقة للمجلس الوطني للاستثمار:الفرع الثاني

نقصد بالتشكیلة السابقة للمجلس الوطني للاستثمار، تلك المحددة في إطار المرسوم التنفیذي 

على الأعضاء المشكلین منه 4الذي نصّت المادة المشار إلیه أعلاه،  355- 06رقم 

للمجلس والذین یمثلون القطاعات المعنیة بعملیة الاستثمار، حیث یتشكل المجلس الوطني 

:للاستثمار الذي یتولى الوزیر الأول رئاسته من الأعضاء الآتي ذكرهم

الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة،-

الوزیر المكلف بالمالیة،-

الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم،-

لوزیر المكلف بالصناعة، ا-

الوزیر المكلف بالاستثمارات،-

الوزیر المكلف بالتجارة،-

الوزیر المكلف بالسیاحة،-

الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،-

.الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم والبیئة-

الاستثمار كما یحضر رئیس مجلس الإدارة وكذا المدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر 

اجتماعات المجلس، ویمكن لهذا الأخیر أن یستعین بكلّ شخص تتوافر فیه الإمكانیات 

أشهر، تتوّج بقرارات 3والكفاءة اللازمة في میدان الاستثمار، وتنعقد اجتماعاته مرة كلّ 

وتوصیات، كما یتولّى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات أمانة المجلس، ویكلّف بهذه الصفة 

:المهام التالیةب

.، مرجع سابق297-22التنفیذي رقم من المرسوم  5و 4أنظر المادتین 1
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ضبط جدول أعمال الجلسات وتاریخها ویقترح ذلك على رئیس المجلس،-

ضمان تحضیر أشغال المجلس ومتابعتها،-

القیام بتبلیغ كل قرار أو رأي أو توصیة یصدرها المجلس إلى أعضاء المجلس -

والإدارات المعنیة،

ضمان متابعة تنفیذ قرارات المجلس وآرائه وتوصیاته،-

غال المجلس بالمعلومات والدراسات الدقیقة ذات الصلة بتطویر الاستثمار،تزوید أش-

.1السهر على إنجاز تقاریر دوریة لتقییم الواقع المتعلق بالاستثمار-

أعضاء المجلس الوطني صلاحیة عقد اجتماعات ثنائیة مع رئیس المجلس أو یملك كذلك 

ضافیة تتعلق إجراءات إبین أعضاء محددین، بهدف تعزیز الغایات المقررة واتخاذ 

.2الأساسیة للمجلس الوطني للاستثمارالأربعةبالمهام

، من لاستثمارلینعدة مزایا في تشكیلة المجلس الوطمن خلال ما تقدّم یمكن الإشارة إلى 

:بینها

إلى حد كبیر مع تركیبة حكومة البلاد، للاستثمارتماشي تشكیلة المجلس الوطني -

،3مصغر  يمما یجعله یشبه مجلس حكوم

مفتوحة حیث یمكن لوزراء القطاعات للاستثمارالحفاظ على تشكیلة المجلس الوطني -

شخص بأيالاستعانةالمعنیة المشاركة في المجلس وفقا لجدول العمال، بالإضافة إلى 

،ذو كفاءة في مجال الاستثمار عند الحاجة

.، مرجع سابق355-06من المرسوم التنفیذي رقم 7أنظر المادة 1
في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر الاستثمارفي تفعیل للاستثمارالمجلس الوطني  ریمن، دو أأوقارة رابح، بوسعیدي 2

.14، ص2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  والعلومفي القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 
ر شالمحروقات، دار الخلدونیة للن وقطاع، الأنشطة العادیة للاستثمارعجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري 3

.683، ص 2006والتوزیع، الجزائر، 
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یعكس اهتمام القانون الجزائري للاستثمارتمثیل عدة وزارات في المجلس الوطني -

.1في استراتیجیة التنمیة الوطنیة ودورهازارات، بأهمیة القطاعات التي تمثلها هذه الو 

بالسیاحة، وهو خطوة إیجابیة وزیر مختصمن خلال هذه التشكیلة، یمكن ملاحظة إدراج 

یاحة في الجزائرالذي یعاني من تأخر كبیر مقارنة ستشیر إلى الرغبة في تطویر قطاع ال

.2بجیرانها المغرب وتونس 

ي من العدید تعانللاستثمار تشكیلة المجلس الوطني تبقىرغم المزایا التي ذكرت سابقا، لكن، 

:من النقائص والسلبیات من بینها

عدم استقرار أعضاء المجلس، حیث یتغیر الأعضاء في كل تعدیل وزاري، مما یؤثر -

،سلبا على استقرار المجلس

مثل وزارة العدل، رغم اهمیتها الاستثمارعدم ادراج بعض الوزارات المرتبطة بقطاع -

، مما یجعل من الضروري إدراج وزیر بالاستثماراتفي تسویة النزاعات القضائیة المتعلقة 

،العدل ضمن تشكیلة المجلس

رئیس الجمهوریة دون بقرار منأعضاء المجلس، حیث یتم تعیینهم استقلالیةعدم -

عضویتهم، وعادة ما تنتهي عضویتهم مع كل تعدیل وزاري دون انتهاءتحدید ظروف 

.3إعادة تعیینهم 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع نزیر یوسف، الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، 1

.41، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، الوطنیة،قانون التنمیة 
مقداد ربیعة، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 2

.88، ص 2008جامعة مولود معمري، تیزي وزو، حقوق،الالتنمیة الوطنیة، كلیة 
.683عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص 3
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المطلب الثاني

المجلس الوطني للاستثمارمهام

هیئة حكومیة مكلفة بالسهر على ترقیة وتطویر الاستثمار، المجلس الوطني للاستثماریعتبر 

وهو یمثل العقل المدبّر للاستثمارات في الجزائر، ویعدّ إنشاء مثل هذا الجهاز مكسبا لتطویر 

هیئة محوریة تعنى بتوجیه التنمیة ، ممّا یجعل منه 1الاستثمارات خاصة الأجنبیة منها

.البلادالاقتصادیة وتعزیز بیئة الاستثمار في 

في إطار تحدید المركز القانوني الجدید للمجلس الوطني للاستثمار، ینبغي البحث في مهام 

من أجل مقارنتها )الفرع الأوّل(المجلس من خلال النصوص القانونیة والتنظیمیة الحالیة 

.)الفرع الثاني(بالمهام المحددة بموجب النصوص القانونیة والتنظیمیة السابقة 

وّلالفرع الأ 

18-22وفقا للقانون للاستثمارمهام المجلس الوطني 

والنصوص التطبیقیة له

باقتراح استراتیجیة الدولة في مجال 18-22یكلّف المجلس الوطني للاستثمار وفقا للقانون 

الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها، ویقوم بإعداد تقریر تقییمي سنوي 

المتضمن 297-22، وهذا ما أكّد علیه المرسوم التنفیذي رقم 2الجمهوریةیرفعه إلى رئیس 

:منه التي جاء نصّها كما یلي2تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، وذلك في المادة 

والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة دكتوراه في 1

.105عمري، تیزي وزو، ص العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود م
.، مرجع سابق18-22من القانون رقم 17أنظر المادة 2



القانوني للهیئات المكلفة بترقیة الاستثمارالمركز :الفصل الأول

40

باقتراح استراتیجیة الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها یكلّف المجلس "

المتعلق 18-22من القانون 17بقا لأحكام المادة الشامل وتقییم تنفیذها، وذلك ط

.بالاستثمار

.'یعدّ المجلس الوطني للاستثمار تقریرا تقییمیا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة

نص هذه المادة أن التنظیم الصادر تطبیقا لقانون الاستثمار، لم یفصّل في ر من خلال هیظ

17المهام الموكلة للمجلس الوطني للاستثمار، حیث أنّه اقتصر على تكرار مضمون المادة 

یمكن اعتبار المجلس الوطني للاستثمار من قانون الاستثمار، وبالنظر إلى هذه المهام 

یتولى اقتراح استراتیجیة تطویر الاستثمار وأولویاته، ومن شأن بمثابة هیئة تصوّر، حیث أنّه

هذه المهمّة، إدخال المزید من الانسجام على القرارات التي تتخذها السلطات العمومیة في 

الجزائر في مجال عملها المتواصل لجذب المزید من الاستثمارات، مع إزالة العوائق 

.1والصعوبات التي تعترض سبیله

الثانيالفرع 

المتعلقة والنصوص التطبیقیة 03-01مهام المجلس الوطني للاستثمار وفقا للأمر 

بتطویر الاستثمار 

الاستثماراتإلى تعزیز سیاسة الدولة في مجال الوطني للاستثمارنشاء المجلسإیهدف 

بالاقتصادالشاملة المتعلقة الاستراتیجیاتالاعتبار الوطنیة والأجنبیة، مع الأخذ في 

.2الوطني

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة 1

.62، ص 2015جوان 24الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، مرجع سابق355-06من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة 2
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قد حدد صراحة أهمّ المهام الموكلة للمجلس الوطني للاستثمار، 03-01إذا كان الأمر رقم 

المعدّل والمتمم له فقد صاغ هذه المهام بصفة عامة دون التفصیل 08-06فإنّ الأمر رقم 

الذي تكفّل بذلك، حیث عدّدها كما 355-06فیها، وذلك على عكس المرسوم التنفیذي رقم 

:یلي

اقتراح استراتیجیة تطویر الاستثمار وأولویاته،-

،مع التطورات الملحوظةللاستثماریةز ح موائمة التدابیر التحفیاقتر ا-

دراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار الذي یسند إلیه والموافقة علیه وتحدید -

الأهداف في مجال تطویر الاستثمار،

تعدیلها  وكذاعلیها  ةوافقالمو قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزایا دراسة-

.1نهاسیوتح

فیما بالاستثماراتإلیه من طرف الأجهزة المعنیة  ةحالمرأي في المسائل الالابداء -

.2بالاستثماراتیخص تفسیر اعراض قانونیة تعني 

،مزایا الجدیدةللكل اقتراح وكل تعدیل دراسة-

مشروع تحدیات المشاریع التي تسهم في تعزیز الاقتصاد الوطني وتعزیز دراسة-

،الاقتصادیةوالتنمیةالاستدامة بالنسبة للأمن الوطني 

المناطق التي یمكن أن تستفید ما یخصیفقلیم لإعلى ضوء أهداف تهیئة افصل ال-

،03-01رقم  الأمرالنظام الاستثنائي المشار إلیه في  نم

ح الفوائد المترتبة ی، وتوضوالمستثمرت التي تمت بین الحكومة دراسة الاتفاقیا-

،عنها

  .107- 106ص، صمرجع سابقوالي نادیة، 1
الوطني، مذكرة شهادة الماستر في الاقتصادعلى  وأثارهشنیخر إیمان، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر 2

علوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الحقوق، قسم حقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق وال

.18، ص 2019/2017
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،د الإجراءات اللازمة لتغطیة البرنامج الوطني لتعزیز الاستثماریتحد-

ن تثبیت قائمة النفقات التي یمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم اضم-

،تهقیوتر الاستثمار 

،مناسبة لتمویل الاستثمارع انشاء وتطویر المؤسسات وأدوات مالیة یشجت-

.1المسائل الأخرى ذات الصلة  ةناقشم-

المهام التي العدید من ، سحبت18-22، أنّهبصدور القانون یظهر من خلال ما تقدم

،حیث أصبحت 03-01كانت قد منحت سابقا للمجلس الوطني للاستثمارفي ظل الأمر 

دوره یقتصر على اقتراح استراتیجیة الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها 

.2الشامل وتقییم تنفیذها، ویعد تقریرا تقییمیا سنویا بذلك، یرفعه إلى رئیس الجمهوریة 

حیث تم تحویل حافظة المشاریع إلى ، 18-22من هنا، یمكن القول بأنّه بموجب القانون 

لرسم المجلس الوطني للاستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار حتى یتفرغاختصاص 

.السیاسة العامة للاستثمار

لهیئات الرئیسیة التي تشرف على النشاط ل الجدیدالمركز القانونيتبیّن لنا من خلال تناول 

من جهة الاستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة ،والمتمثلة في كلّ من الاستثماري في الجزائر

والمجلس الوطني للاستثمار من جهة أخرى، تعزیز المركز القانوني للوكالة الجزائریة لترقیة 

من دورها في جذب الاستثمارات وتوفیر التسهیلات اللازمة للمستثمرین، الاستثمار باعتبار

طریق خلال تكلیفها بمهام متعددة ومتنوعة تهدف في مجملها إلى ترقیة الاستثمار عن

بالجزائري، مذكرة شهادة الماستر في الحقوق، قسم الاستثمارشائعة حسن، زاید عبد الحمید، المزایا المستحدثة في تحفیز 1

، 2016/2017الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 

  .80ص 
، تماعیةوالاج، مجلة العلوم القانونیة 18"-22الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید رقم "لعشاش محمد، 2

.312، ص 2023كلیة الحقوق، جامعة البویرة، الجزائر، 
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إعلام المستثمر ومرافقته في كل مراحل تأسیس استثماره بتبسیط الإجراءات وتحقیق 

.مرونتها، تقدیم المزایا والحوافز، بالإضافة إلى متابعة الإنجاز الفعلي للمشروع الاستثماري

أصبح المجلس الوطني للاستثمار جهاز ذو طابع استراتیجي یتولّى مهمة رسم بالمقابل، 

.لعامة للاستثمار والسهر على تناسقها مع تقییم تنفیذهاالسیاسة ا

بهذا، نكون قد قدمنا صورة شاملة عن الهیئات المسؤولة عن ترقیة وتوجیه الاستثمارات في 

الجزائر، مما یساهم في فهم أكبر لدور هذه المؤسسات في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة 

.وتحقیق النمو المستدام



الفصل الثاني

المركز القانوني للهیئة المكلّفة بمعالجة

طعون المستثمرین
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على  ومحفزةنحو تعزیز بیئة استثماریة جاذبة والسعيفي ظل التحولات الاقتصادیة الكبرى 

، برزت الحاجة إلى إحداث تغییرات جوهریة في الهیاكل القانونیة والدوليالصعید المحلي 

یئة جدیدة تهدف إلى هق، تم استحداث لهذا المنطومن.بالاستثمارالمرتبطة والإداریة

اللجنة العلیا للطعون المتعلقة "وهيفي المعاملات الاستثماریة، والشفافیةتعزیز العدالة 

".بالاستثمار

المتعلق بتطویر 03-01المعدل والمتمم للأمر 08-06الأمر موجب بتأسست هذه اللجنة

مع التحدیات المستجدة والتعاملمستحدثة لتلبیة متطلبات العصر الحدیث  وهي، الاستثمار

حیث تتولى هذه الهیئة النظر في الطعون المقدمة بشأن القرارات المستثمرین،التي تواجه 

، تم 2022عام  وفي.استثماریة أكثر استقرارا ووضحا، مما یساهم في خلق بیئة الاستثماریة

ادة فعالیتها في حل النزاعات یتعدیل القانون المتعلق بهذه الهیئة لتطویر آلیات عملها وز 

.الاستثماریة

الاستثمارات وجذبیأتي هذا التعدیل كجزء من استراتیجیة شاملة لتحسین المناخ الاستثماري 

وعلیه، لحل النزاعاتوموثوقةلال توفیر آلیة قانونیة فعالة من خ وذلك، والمحلیةالأجنبیة 

، مما یعزز من ثقة والعدالةفإن هذه اللجنة تلعب دورا محوریا في تحقیق الشفافیة 

  .للدولة والاقتصاديفي النظام القانوني المستثمرین

من أجل تحدید المركز القانوني الجدید لهذه اللجنة، یجب البحث في طبیعتها القانونیة 

.)المبحث الثاني(، ثم التطرق إلى دورها في معالجة طعون المستثمرین )المبحثالأوّل(
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الأولالمبحث 

بالاستثمارالقانونیة للجنة العلیا للطعون المتعلقة الطبیعة

، نجد أن وسیرهاالمتعلق بتحدید تشكیلة اللجنة 296-22المرسوم الرئاسي رقم بالرجوع إلى

مكلفةالمشرع قد عرف اللجنة من خلال بیان الدور المنوط بها، حیث تعتبر هیئة علیا 

في الطعون المقدمة من المستثمرین الذین یعتقدون أنهم تعرضوا للغبن في إطار  تبالب

.18-22الاستثمارأحكام قانون 

إلى مضمون نص المادة المذكورة اعلاه، یمكن تعریف اللجنة بأنها هیئة وطنیة واستنادا

الفصل في الطعون المقدمة من ومعالجةعلیا، تابعة لرئاسة الجمهوریة، مختصة بدراسة 

المحلیین أو الأجانب الذین یشعرون بأنهم تعرضوا للغبن في إطار تطبیق أحكام المستثمرین

.ر الجدیدقانون الاستثما

، ینبغي التطرق بالاستثمارالقانونیة للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة لتحدید الطبیعة

اللجنة الوطنیة تنظیمثم ،تشكیلة اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار بدایة إلى 

.المتعلقة بالاستثمارو سیرها للطعون

الأولالمطلب 

بالاستثماراللجنة العلیا للطعون المتعلقة تشكیلة

الجزائري، هناك أجهزة أخرى القانون في الاستثمارإلى جانب الأجهزة المكلفة بتنظیم عملیة 

من بینها اللجنة والتي، والأجنبيلها علاقة بحمایة هذه العملیات بالنسبة للمستثمر الوطني 

.بالاستثمارالوطنیة العلیا للطعون المتعلقة 
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یجب التطرق إلى أعضاء اللجنة الوطنیة العلیا للطعون وفق المرسوم التنفیذي رقم  ولهذا

وفق المرسوم بالاستثماراللجنة العلیا للطعون المتعلقة وأعضاء)فرع أول(19-166

).فرع ثاني(296-22الرئاسي رقم 

الفرع الأول

166-19عضاء اللجنة وفقا للمرسوم التنفیذي أ

المتضمن تشكیلة لجنة الطعن  166-19 رقم من المرسوم التنفیذي03نصت المادة 

اللجنة الوزیر المكلف یرأس:أنهعلى  وتنظیمهاوسیرهاالاستثمار المختصة في مجال ترقیة 

:أو ممثله وتتشكل منبالاستثمار

المحلیة، برتبة مدیر في الإدارة والجماعاتكل بالداخلیة و ممثل عن الوزیر الم-

.المركزیة، عضوا

.ممثل عن الوزیر المكلف بالعدل، برتبة مدیر في الإدارة المركزیة، عضوا-

المركزیة،عن الوزیر المكلف بالمالي، برتبة مدیر في الإدارة )02(ممثلین -

.عضوین

.بة مدیر، عضواتبر الاستثمارممثل عن الوكالة الوطنیة لتطویر -

.موضوع الطعنبالاستثمارممثل عن الوزارة المعنیة -

شخص یمكنه بحكم كفاءته الخاصة، أن یساعد  أيیمكن للرئیس أن یستعین بخبراء أو ب

.أعضاء اللجنة

بناءا على اقتراح من الوزراء بالاستثمار یعین أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزیر المكلف 

حالة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، في 03ة بـ تحدد مدة عضویة أعضاء اللجن.المعنیین
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العضو الجدید المعین ویخلف.خلافه حسب الأشكال نفسهاانقطاع أحد الأعضاء، یتم است

.1حتى انتهاء العهدة 

، لم 166-19یمكن ملاحظة من مضمون المادة أن المشرع، في إطار المرسوم التنفیذي 

أعضائها السبعة، أن یتمتعوا بكفاءات وتعییناقتراح وطریقیشترط بالنسبة لتشكیلة اللجنة 

ولكتفيالمنظمة له، بل اقتصر على الكفاءات الإداریة، والقوانینالاستثمار خاصة في مجال 

بخبراء أو باي شخص یمكنه، بحكم كفاءته الاستعانةبالنص على أنه یمكن لرئیس اللجنة 

عیین اعضاء هذه اللجنة لمدة ثلاث كما یتم ت.مساعدة أعضاء اللجنة في ذلكالخاصة،

.2سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، مما یحث نوعا من الاستقرار بالنسبة لأعضائها 

الفرع الثاني

296-22أعضاء اللجنة وفقا للمرسوم الرئاسي 

المحدد لتشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون 296-22أما في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 

اللجنة من تتشكل:بأنهمنه 3، فقد نصت المادة وتنظیمهاوسیرهابالاستثمار المتعلقة 

:الأعضاء الآتي ذكرهم

،الجمهوریة، رئیساممثل رئاسة-

من مجلس الدولة یقترحها المجلس الأعلى  وقاضقاض من المحكمة العلیا -

،للقضاء

، یتضمن تشكیلة 2019مایو 29، الموافق لـ 1440رمضان 24، مؤرخ في 166-19من المرسوم التنفیذي 3المادة 1

1440شوال 6، الصادرة بالأحد 56، س 37وتنظیمها وسیرها، جر ع الاستثمارلجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة 

.2019یونیو 9الموافق لـ 
، مجلة أبحاث قانونیة "دور لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة الاستثمار بین الفعالیة والمحدودیة"،وبایةملیكةأ2

، 2020، سبتمبر 01، العدد 05وسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعو محمد الصدیق بن یحي، جیجل، مجلد 

  .147ص 
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قاض من مجلس المحاسبة یقترحه مجلس القضاة مجلس المحاسبة،-

مستقلین، یعینهم رئیس الجمهوریة،ومالیینخبراء اقتصادیین )03(ثلاثة -

.1یمكن أن تستعین اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شأنه مساعدة أعضائها 

یعین أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضویة ":على ما یلي4كما نصت المادة 

"سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة3مدتها 

یتضح من محتوى المادتین أن تشكیلة اللجنة المكونة من سبعة أعضاء قد تغیرت تماما، 

كما تم .حیث تم استبدال رئیس اللجنة، الذي كان یمثله، بممثل من رئاسة الجمهوریة

المحلیة، والمالیةوالعدلوالداخلیةوالجماعاتبالاستثمار استبعاد ممثلي الوزراء المعنیین 

إضافة ثلاثة وتمت.المحاسبةومجلسالدولة  ومجلسالمحكمة العلیا من وتعویضهم بقضاة

بأي شخص بناء على الاستعانةمستقلین مع فرصة للجنة في ومالیینخبراء اقتصادیین 

.كفاءته الخاصة، لمساعدة أعضائها

وزیر بالإضافة إلى ذلك، أصبح أعضاء اللجنة یعینون بموجب رئاسي بدلا من قرار 

مع الإبقاء على نفس مدة عضویتهم التي تحدد بثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة الاستثمار

.2واحدة 

من خلال الاطلاع على التركیبة البشریة للجنة، والتي تتشكل من قضاة وخبراء اقتصادیین، 

یتضح لنا أنّ اللجنة تتمتع بجانب من الاستقلالیة لا سیما فیما یتعلّق بتعدد الفئات التي 

عضویتها وتنوّعها من قضاة عن القضاء الإداري والقضاء العادي، بالإضافة تدخل ضمن

المتعلقةللطعونالعلیاالوطنیةاللّجنةتشكیلةبتحدیدیتعلق،2022سبتمبر4فيالمؤرخ، 296-22المرسوم الرئاسي 1

.م2022سبتمبر18فيصادر،60العددر،جوسیرها،بالاستثمار
.، السابق ذكره166-19من المرسوم التنفیذي 04المادة 2
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إلى قاض عن مجلس المحاسبة، زیادة على وجود خبراء مالیین واقتصادیین في التشكیلة، 

مع غیاب تام لممثلي مختلف القطاعات الوزاریة، الأمر الذي من شأنه تعزیز استقلالیة 

ذا ما سینعكس على القرارات التي تتخذها عند دراسة اللجنة عن السلطة التنفیذیة، وه

.1أكثر مصداقیة بحكم استقلالیة وكفاءة أعضائهاالطعون، حیث تصبح قراراتها 

المطلب الثاني

وسیرهابالاستثمار تنظیم اللجنة الوطنیة للطعون المتعلقة 

المتعلق 03-01المعدل والمتمم للأمر 08-06استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر 

بتطویر الاستثمار، لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار للفصل في الطعون التي 

یرفعها المستثمرون ضد القرارات التعسفیة الصادرة عن الأجهزة الإداریة المكلفة بتطبیق 

المتعلق بترقیة الاستثمار، الذي 09-16ا تمّ التأكید علیه بالقانون قانون الاستثمار، وهو م

حقوق المستثمرین من سحبها أو تجریدها أو الغبن اكتفى بتحدید دور اللجنة في حمایة 

بشأن الاستفادة من المزایا، دون بیان إجراءات النظر في الطعون محیلا ذلك إلى التنظیم 

  .166-19قم الصادر بموجب المرسوم التنفیذي ر 

المتعلق بالاستثمار، أصبح یطلق علیها اللجنة العلیا الوطنیة 22-18بصدور القانون 

 رقم للطعون المتعلقة بالاستثمار، التي تم تحدید تشكیلتها وسیرها بموجب المرسوم الرئاسي

22-296.

عبر من أجل تحدید المركز القانوني الجدید لهذه اللجنة، ینبغي فحص تنظیمها وسیرها 

.مختلف النصوص القانونیة المنظمة لها

اللجنة الوطنیة للطعون، المنصة الرقمیة (18-22انون الاستثمار الجزائري الآلیات المستحدثة في ظل ق"شعبان محمد، 1

، 6، مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة، المجلد )للمستثمر، الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة

.1825-1824، ص ص 2023، 1العدد 
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الفرع الأول

166-19تنظیم اللجنة وسیرها وفقا للمرسوم التنفیذي 

یحدد مقر اللجنة في مقر الوزارة المكلفة ،166-19بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

اللجنة على نظامها  قتصاد.مانة اللجنةأبالاستثمار الهیئة المكلفة وتتولى، بالاستثمار

النظر في الطعون  وهو، ثم تبدأ في ممارسة نشاطها، 1الداخلي من خلال اجتماعها الأول

.2یوما من تاریخ التبلیغ بالقرار المعارض 60في أجل اقصاه 

اعتماد ویتمیتطلب قرار اللجنة حضور ثلثي أعضائها على الأقل، بما في ذلك الرئیس، 

تدون .سمااوت الرئیس حصفي حالة تساوي الأصوات، یكون ،و القرار بأغلبیة الأصوات

نتائج وتعتبرإلى جمیع الأعضاء، ویرسلمداولات اللجنة في محضر یوقعه أعضاء اللجنة 

.3اللجنة ملزمة 

الفرع الثاني

296-22وفقا للمرسوم الرئاسي وسیرهاتنظیم اللجنة 

الجمهوریة امانة اللجنة، وفقا للفقرة ، ینشأ لدى رئاسة296-22وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 

تصادق اللجنة على .بالاستثمارالمتعلق 18-22من القانون رقم 11الأولى من المادة 

حسب الحاجة، الاجتماعذلك، یمكن للجنة وبعدنظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول، 

وم الرئاسي رقم من المرس12تنص المادة .4مدة الإخطار بشهر واحد على الأكثر وتحدد

ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل لصحة مداولاتها، )2/3(على أنه یجب حضور 22-296

.، مرجع سابق166-19من المرسوم التنفیذي 04المادة 1
.سابق ذكره، 166-19من المرسوم التنفیذي 05المادة 2
.سابق ذكره،166-19من المرسوم التنفیذي 10المادة 3
.، مرجع سابق296-22من المرسوم الرئاسي 05المادة 4
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حالة تساوي  وفيالمصادقة على قرارات اللجنة بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، ویتم

.1ارجحالأصوات، یكون صوت الرئیس م

، یجب تبلیغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنیة في مدة 296-22وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 

، كما یجب على اللجنة ان 2القرار نافذ ویكونثمانیة ایام من تاریخ إصداره، )8(لا تتجاوز 

ستة أشهر، مع تقدیم )6(كل الاستثماراتالتي تواجه والمشاكلتقدم تقریرا عن نشاطها 

.3معالجة تلك المشاكل عند الاقتضاء توصیات ل

  لثالمطلب الثا

للجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمارتكییف القانونيال

للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار، ینبغي التطرق تكییف القانونيلتحدید ال

ثم مقارنتها مع ،)الملغى(16-09لجنة الطعن المنشئة في ظل القانون تكییفبدایة إلى 

.18-22ون وفقا لأحكام القانون الجدیداللجنة العلیا الوطنیة للطع

لأولالفرعا

09-16في ظل القانون الوطنیة العلیا للطعونالقانوني للجنةتكییفال 

یحق للمستثمر الذي "المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16 رقم نمن القانو 11تنص المادة 

یرى أنه غبن من إدارة أو هیئة مكلفة بتنفیذ هذا القانون بشأن الاستفادة من المزایا، أو 

  كان 

.مرجع سابق، 296-22من المرسوم الرئاسي 12المادة 1
.، سابق ذكره296-22من المرسوم الرئاسي 13مادة ال 2

.من نفس المرسوم14المادة 3



المركز القانوني للهیئة المكلّفة بمعالجة طعون المستثمرین:الثانيالفصل 

53

أدناه الطعن 34حكام المادة لأموضوع إجراء سحب أو تجرید من الحقوق شرع فیه طبقا 

المساس بحقه أمام لجنة تحدد تشكیلتها وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم، وذلك دون 

1."في اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة

یتضح من محتوى هذه المادة أن المشرع الجزائري منح للمستثمر حق الطعن في بعض 

كما أحال المشرع .القرارات الصادرة عن الأجهزة الإداریة المكلفة بتطبیق قوانین الاستثمار

وقد ). الملغى(19-166المرسوم التنفیذي تحدید تشكیلة اللجنة وتنظیمها وسیر عملها إلى

غیّر المشرع اسم اللجنة في نص المادة أعلاه وأطلق علیها لجنة الطعن المختصة في مجال 

2.ترقیة الاستثمار

ومراسیمه التطبیقیة یحدد طبیعة الطعن أمام 09-16في غیاب نص صریح في القانون 

یُستنتج من تحلیل مجموعة النصوص لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة الاستثمار، 

المحددة لتشكیلة هذه اللجنة وتنظیمها وسیرها المذكورة أعلاه، أن هذه اللجنة لیست مستقلة 

ولا تندرج ضمن الهیئات الإداریة التي أنشأها المشرع لتسویة المنازعات ذات الطابع 

إداریة أُنشئت أساساً بل تُعد لجنة .الاقتصادي بنوع من الاستقلالیة العضویة والوظیفیة

بذلك، وبالنظر إلى .لتعوض التظلم الإداري الذي كان یُمارس أمام السلطة الوصیة

تشكیلتها، فإنها تتبع الوزارة المكلفة بالاستثمار والتي تمثل السلطة الرئاسیة لكافة الأجهزة 

.والإدارات المعنیة بتطبیق قانون الاستثمار

هذه اللجنة أُنشئت أساسًا للنظر في الطعون المقدمة من بناءً على ذلك، وبالرغم من أن 

المستثمرین ضد القرارات التعسفیة الصادرة عن الأجهزة المكلفة بتطبیق قانون الاستثمار، 

.، المرجع السابق09-16من القانون 11المادة .1

، "دور اللجنة العلیة الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار في حمایة حقوق المستثمرین"لوط صافیة، سویلم فضیلة، .2

.483-482، ص01، العدد6كادیمیة، المجلدمجلة طبنة للدراسات العلمیة الأ
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ولاسیما الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، فإن إدراج عضو ممثل عن هذه الوكالة ضمن 

إذ كیف یمكن للجنة .ها في الفصل في الطعونتشكیلتها یشكل مساسًا بحیاد اللجنة ونزاهت

أن توفر الحمایة للمستثمر إذا كانت القرارات التي یتم الطعن فیها قد صدرت عن الوكالة 

ذاتها؟ فهي بذلك تصبح في نفس الوقت حكما عند النظر في الطعون وخصما إذا كان 

 .ةالقرار صادرا عن الوكال

أعضاء، أن )06(اللجنة المتكونة من ستة علاوة على ذلك، یتضح من خلال تشكیلة 

أما العضو .خمسة منهم دائمون، مع تخصیص الوزارة المكلفة بالمالیة عضوین ممثلین

الممثل عن الوزارة المعنیة بالاستثمار موضوع الطعن المرفوع للجنة، فقد أورده المشرع 

.1نةكعضو متغیر بحسب طبیعة النزاع المعروض على اللج

الثانيالفرع 

للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمارنيالقانو تكییفال

18-22في ظل القانون 

تنشأ لدى رئاسة الجمهوریة :المتعلق بالاستثمار18-22من القانون 11تنص المادة 

تكلف " ةاللجن"جنة وطنیة علیا للطعون المتصلة بالاستثمار تدعى في صلب النص لال

.الطعون التي یقدمهاالمستثمرونبالفصل في 

ابتداء من تبلیغ القرار موضوع )2(ترسل الطعون إلى اللجنة في أجل لا یتجاوز شهرین 

ابتداء )1(الاعتراض ویجب علیها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا 

.483لوط صافیة، سویلم فضیلة، مرجع سابق، ص.1
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ن طعنا قضائیا من تاریخ إخطارها ویمكن المستثمر، زیادة على ذلك، أن یرفع في هذا الشأ

.أمام الجهات القضائیة المختصة طبقاً للتشریع المعمول به

1"متحدد تشكیلة اللجنة وسیرها وكذا كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظی

استقلالیة اللجنة الوطنیة العلیا للطعون، یمكن استخلاص ،استنادا الى محتوى هذه المادة

.ل بمعالجة طعون المستثمرین لا تظلّماتهمباعتبارها هیئة شبه قضائیة تتكفّ 

:اللجنة العلیا الوطنیة للطعون هیئة مستقلة:أولاً 

حرصاً على ضمان فعالیة عرض نزاعات الاستثمار أمام هیئة مستقلة، ولإضفاء النزاهة 

ومرسومه 18-22والشفافیة عند فض تلك النزاعات، قام المشرع الجزائري، بموجب القانون 

، بتأكید استقلالیة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار 296-22رقم الرئاسي

یتجلى هذا من خلال تسمیتها باللجنة العلیا الوطنیة .على الصعیدین العضوي والوظیفي

للطعون وتنصیبها على مستوى رئاسة الجمهوریة، مما یعني أنها لا تخضع لأي سلطة أو 

، 09-16طعن المختصة في مجال ترقیة الاستثمار في ظل القانون وصایة، خلافاً للجنة ال

.2ارالتي كانت تابعة للحكومة تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثم

:اللجنة العلیا الوطنیة للطعون هیئة شبه قضائیة:ثانیاً 

أن تشكیلة اللجنة تشمل قضاة وخبراء  296-22رقم من المرسوم الرئاسي03توضح المادة 

اقتصادیین ومالیین مستقلین یمتلكون معرفة واسعة بالمسائل القانونیة والاقتصادیة، مما 

وهذا یختلف عن .یضمن حیاد أعضائها في الفصل في الطعون المرفوعة من المستثمرین

یین أعضائها أن لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة الاستثمار، التي تُظهر طریقة تع

المشرع لم یقصد إنشاء هیئة شبه قضائیة لتسویة منازعات الاستثمار، بل ركز على تشكیل 

.، مرجع سابق18-22من قانون 11المادة .1

.، المرجع السابق166-19من المرسوم 04المادة .2
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فلم یشترط كفاءات خاصة في المجالین القانوني والاقتصادي، بل ركز .لجنة إداریة للتظلم

  ة على الكفاءات الإداریة، واشترط فقط أن یكون الأعضاء برتبة مدیر في الإدارة المركزی

ومع ذلك، یمكن .للممثلین الوزاریین، وبرتبة مدیر لممثل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

لرئیس اللجنة الاستعانة بخبراء أو بأي شخص یمكنه بحكم كفاءته الخاصة أن یساعد في 

1تأدیة مهام أعضاء اللجنة

:سبقاللجنة العلیا الوطنیة للطعون لیست جهة للتظلم الإداري الم:ثالثاً 

المتعلق بالاستثمار، التي تلزم المستثمر 18-22من القانون 7یتضح ذلك من نص المادة 

بتقدیم تظلم مسبق أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار-تحت طائلة عدم قبول طعنه -

كما یجب .بأي وسیلة، وذلك في غضون شهر واحد من تاریخ تبلیغه بالقرار المتظلم فیه

)15(على المدیر العام للوكالة الفصل في التظلم المسبق في أجل لا یتعدى خمسة عشر 

.2یوماً من تاریخ استلامه

والمحدودیة، مجلة أبحاث قانونیة أوبایة ملیكة، دور لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة الاستثمار بین الفعالیة .1

.485، ص2020وسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد صدیق بن یحي، مجلد، العدد، جیجل، سبتمبر

.485لوط صافیة، سویلم فضیلة، المرجع السابق، ص.2
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المبحث الثاني

بالاستثماردور اللجنة في دراسة الطعون المتعلقة 

زیادة على إقرار حق المستثمر في اللجوء إلى القضاء في حالة الاعتداء على حق من 

حقوقه، وبشأن كل نزاع قد یثور بینه وبین الإدارات ذات الصلة بالاستثمار خلال إنجاز 

مشروعه الاستثماري، یمكن كذلك الطعن في قرارات الإدارات المذكورة أما اللجنة العلیا 

.ستثمارالمتعلقة بالاللطعون 

لحصوله على تسویة نزاعه في أقرب الآجال وبأقل التكالیف، حدد  احمایة للمستثمر وضمان

الإجراءات التي ینبغي مراعاتها أمام الشروطو مجموعة من 296-22 رقم المرسوم الرئاسي

كما حدد كذلك أنواع الطعون ، )المطلب الأوّل(اللجنة التي تتولى الفصل في موضوع النزاع 

التي منحت مجموعة من الصلاحیات ، )المطلب الثاني(لتي یمكن تقدیمها أمام اللجنة 

).المطلب الثالث(والسلطات أثناء الفصل في الطعن حتى تنتهي إلى إصدار قرار ملزم 

الأولالمطلب 

مام اللجنةأالطعن  تقدیم

تعد اللجنة هیئة علیا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرین الذین یرون أنهم قد 

المتعلق بالاستثمار ضد القرارات التي تصدر 18-22غبنوا في إطار تطبیق أحكام القانون 

من الأجهزة المكلفة بتطبیق قانون الاستثمار لاسیما منها الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، 

بالإضافة )الفرع الأوّل( أنّ تقدیم الطعون یخضع لمجموعة من الشروط الواجب استیفاؤها إلاّ 

أو  لمستثمر سواء كان من الوطنیینإلى مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها من طرف ا

).الفرع الثاني(الأجانب 
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الفرع الأول

ن أمام اللجنةشروط تقدیم الطع

العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار إلى مجموعة من الشروط یخضع تقدیم الطعن أما اللجنة 

من المرسوم الرئاسي 7التي یجب على المستثمر استیفاؤها حتى یقبل الطعن، فتنص المادة 

على أنه یجب على المستثمر سواء كان وطنیا أو أجنبیا، تقدیم تظلم لدى  296-22رقم 

أي طعن أمام اللجنة، ویجب تقدیم هذا التظلم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار قبل رفع 

ي وسیلة، سواء أخلال شهر واحد من تاریخ تبلیغه بالقرار المتظلم منه، ویمكن تقدیم التظلم ب

عن طریق الحضور شخصیا إلى مقر الوكالة، أو عبر البرید أو بواسطة محضر قضائي، 

.أو الكترونیا عبر المنصة الرقمیة للمستثمر

یجب أن یحتوي الطعن على اسم المستثمر وعنوانه وصفته، ویجب أن یكون الطعن فردیا، 

.1حتى لو كان القرار الذي یتم الطعن فیه قد صدر بصورة جماعیة 

یتوجب على المستثمر تقدیم طعن یتضمن عرضا دقیقا وواضحا لموضوع من جهة أخرى، 

ادعاءاتهع الوثائق الثبوتیة التي تدعم یضا تقدیم جمیأالنزاع المتعلق بالاستثمار، ویجب 

.2وتثبت الوقائع المتعلقة بموضوع الطعن

وضع المشرع الجزائري أجلا للمستثمر لتقدیم الطعن إلى اللجنة، على أن یتم ذلك في أخیرا،

.منهیوما من تاریخ تلقیه قرار الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار المتضرر15جل أ

لدى المؤسسات الجزائریة 296-22من المرسوم الرئاسي رقم  7و 6 وبمراجعة المادتین

كإجراء إلزامي قبل الطعن في قرار الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار المتعلق بقرار 

.، سابق الذكر296-22من المرسوم الرئاسي 07المادة 1
.1826، ص ان،مرجع سابقمحمد شعب2
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الاستئناف، بغض النظر عما إذا كان صادرا عن الجهة المعنیة بحسب المزایا أو حرمانها، 

.1أو عم الجهات الإداریة المختلفة 

یوما بشأن التظلم المقدم، ثم بعد ذلك، یتم 15جب على مدیر الوكالة أن یقرر في غضون ی

یوما لتقدیم 15ابلاغ المستثمر بقرار الوكالة بشأن التظلم، وذلك یكون لدى المستثمر مهلة 

.2طعن أمام اللجنة

الفرع الثاني

إجراءات تقدیم الطعن أمام اللجنة

296-22من المرسوم الرئاسي  13و 11و 10و 09و 08و 07و 06تفرض المواد 

:مجموعة من القواعد الإجرائیة على لجنة الطعن والمستثمر الطاعن، وهي

یجب على المستثمر، تحت طائلة عدم قبول الطعن، تقدیم تظلم مسبق أمام الوكالة -

لمعترض الجزائریة لترقیة الاستثمار بأي وسیلة في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغه بالقرار ا

یتعین على المدیر العام للوكالة الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر .علیه

3.یوماً من تاریخ تسلمه)15(

یوماً من تاریخ تبلیغه )15(یرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر -

4.قرار الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار المعترض علیه

الطعن فردیًا وموقعًا، ویشمل لقب واسم وعنوان وصفة العارض           یجب أن یكون-

.أو ممثله المفوّض قانونًا، بالإضافة إلى مذكرة تستعرض الوقائع والوسائل

.، مرجع سابق296-22من المرسوم الرئاسي، 06المادة 1
.، مرجع سابق296-22من المرسوم الرئاسي 07المادة 2

.، سابق ذكره296-22من المرسوم الرئاسي 7المادة 3

.، مرجع سابق296-22من المرسوم الرئاسي  4و 6المادة 4
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یجب أن یكون الطعن المرسل مباشرة إلى اللجنة أو عن طریق المنصة الرقمیة -

1.للمستثمر مصحوبًا بكل الوثائق والمستندات الثبوتیة

یقوم رئیس اللجنة بإرسال نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهیئة المعنیة، والتي -

أیام من )10(یجب أن ترد علیه بشأن النقاط التي اعترض علیها المستثمر خلال عشرة 

2.تاریخ استلام الملف

تقوم اللجنة باستدعاء ممثلي الإدارات والهیئات العمومیة المعنیة بموضوع الطعن، -

.3ذلك المستثمر، لغرض الاستماع إلیهموك

تتمتع اللجنة بسلطة الاطلاع على الوثائق الإداریة المتعلقة بالمشاریع الاستثماریة -

4.موضوع النزاع

تفصل اللجنة في الطعن المقدم أمامها في أجل لا یتجاوز شهراً واحداً من تاریخ -

5.إخطارها

المعنیة، بكل وسیلة، في أجل لا یتجاوز ثمانیة یتم تبلیغ قرار اللجنة إلى الأطراف -

.أیام من تاریخ النطق به، ویكون القرار نافذاً )08(

السابق 166-19إنّ أهم ما یمیز هذه الإجراءات عن تلك الواردة في المرسوم التنفیذي 

 :هي

لإجراء جدید یتطلب تقدیم تظلم مسبق أمام 296-22استحداث المرسوم الرئاسي -

.لجزائریة لترقیة الاستثمار، تحت طائلة عدم قبول الطعن أمام اللجنة العلیاالوكالة ا

.سابق، مرجع 296-22من المرسوم التنفیذي 8المادة 1

.، مرجع سابق296-22من المرسوم التنفیذي 01-11المادة 2

.، مرجع سباق296-22من المرسوم التنفیذي 10المادة 3

.، مرجع سابق296-22من المرسوم التنفیذي 02-11المادة 4

.، المرجع السابق296-22من المرسوم التنفیذي 9المادة 5
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إمكانیة إرسال الطعن مباشرة إلى اللجنة أو عبر المنصة الرقمیة للمستثمر، مصحوباً -

بكل الوثائق والمستندات الثبوتیة،

هذه الإجراءات للطعون المقدمة ضد قرارات 296-22تخصیص المرسوم الرئاسي -

لة الجزائریة لترقیة الاستثمار، دون الإشارة إلى الطعون المقدمة ضد قرارات ممثلي الوكا

الهیئات والإدارات لدى الشبابیك الوحیدة، خاصة في حالة رفضهم إعداد المقررات والوثائق 

والتراخیص المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري، والتي یحق للمستثمر 

الطعن فیها،

للمستثمر 02المتعلق بالاستثمار في فقرتها 18-22من القانون 11نح المادة م-

لإرسال طعنه إلى اللجنة ابتداءً من تاریخ تبلیغه للقرار موضوع )02(الطاعن أجل شهرین 

الاعتراض، مهما كانت الجهة المصدرة لهذا القرار، وهي نفس المدة التي كان یحددها 

الذي  296-22 رقم وهذا على خلاف المرسوم الرئاسي.1166-19 رقم المرسوم التنفیذي

وهنا یطرح التساؤل حول المدة التي یلتزم المستثمر خلالها .یوماً فقط15حدد المدة بـ 

یوماً أم شهرین؟15بإرسال طعنه للجنة، هل هي 

تقلیص آجال إرسال رئیس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهیئة -

أیام من تاریخ استلام الملف، بدلاً من )10(التي یجب علیها الرد خلال عشرة المعنیة 

2.یوماً )15(خمسة عشر 

تفصل اللجنة في الطعن دون حضور الأطراف المعنیة، على أن یتم تبلیغهم بقرارها -

.أیام من تاریخ النطق به)08(في أجل لا یتجاوز ثمانیة 

على مضمون النص السابق، یظهر أن المشرع الجزائري قد ذكر كأمثلة الحالات التي وبناء

، سواء فیما للاستثماریحق للمستثمر الطعن في القرارات الصادرة عن الوكالة الجزائریة 

.المرجع السابق، 166-19من المرسوم التنفیذي 5المادة 1

.، المرجع السابق166-19من المرسوم التنفیذي 7المادة 2



المركز القانوني للهیئة المكلّفة بمعالجة طعون المستثمرین:الثانيالفصل 

62

و رفض منحها، أو في حالة رفض الإدارات المختصة إعداد المقررات أیتعلق بسحب المزایا 

.من بین هذه الإداراتوالولائیةیمكن أن تكون المصالح البلدیة و مطلوبة، الإداریة الوالوثائق

الثانيالمطلب 

أنواع الطعون التي تختص بها اللجنة

یشمل موضوع الطعن كل نزاع یتعلق بالاستثمار لاسیما في حالة سحب أو رفض منح 

والإدارات المعنیة، مع المزایا، رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخیص من طرف الهیئات 

.1العلم أن هذا التعداد المتقدم وارد على سبیل المثال لا على سبیل الحصر

السالف ذكره موضوع المنازعة 09-16من القانون 11في مقابل ذلك، حصرت المادة 

محل الطعن في حالات محددة تشمل الطعن في القرارات المتعلقة بمنح الامتیاز، والطعن 

.2المتعلقة بسحب المزایا والتجرید من الحقوقفي القرارات 

الفرع الأوّل

الطعن بسبب الغبن في الاستفادة من المزایا

حرص المشرع الجزائري على تشجیع الاستثمار من خلال منح المستثمرین مجموعة من 

ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه المزایا تقع تحت سلطة الوكالة الجزائریة لترقیة ،المزایا

الاستثمار، التي تملك السلطة التقدیریة لمنحها أو رفضها، مما قد یؤدي إلى نزاعات بین 

.3المستثمر والوكالة

.، مرجع سابق296-22من الرسوم الرئاسي 6المادة 1

.، مرجع سابق09-16من القانون 11المادة2

.486لوط صافیة، سویلم فضیلة، مرجع سابق، ص3
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تتمثل معظم هذه المزایا والتحفیزات في تخفیضات وإعفاءات ضریبیة أو شبه ضریبیة   

أو جمركیة، والتي تهدف إلى تقلیل التكلفة الإجمالیة للمشاریع، مما یساهم في تحقیقها والبدء 

بالتالي، تسهم هذه الحوافز بشكل غیر مباشر في تخفیض تكالیف إنشاء المشاریع، .فیها

.مما یعزز إمكانیة تحقیق معدل عائد مرتفع

المتعلق بترقیة الاستثمار، یتبین أن المشرع  09-1 رقم بالرجوع إلى نصوص القانون

الجزائري قد قدم مجموعة من التحفیزات المالیة والمزایا، وعدل أنظمة منحها مقارنة بالقانون 

أصبحت أنظمة منح هذه المزایا تستند إلى عدة معاییر وأسس تقنیة، تعتمد في 03-01

.1الغالب على الزمان والمكان

:منه، فیما یلي07المزایا إلى ثلاثة أنواع حصرتها المادة  09-16 رقم وقد صنف القانون

،المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة-

،المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز أو المنشئة لمناصب شغل-

.وطنيالمزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد ال-

المتعلق بالاستثمار، فیمكن أن تستفید 18-22أما بالنسبة للمزایا الممنوحة بمقتضى القانون 

:الاستثمارات بناء على طلب من المستثمر، من أحد الأنظمة التحفیزیة

نظام "النظام التحفیزي للقطاعات ذات الأولویة، ویدعى في صلب النص -

2."القطاعات

النظام التحفیزي للمناطق التي تولیها الدولة أهمیة خاصة، ویدعى في صلب النص -

1".نظام المناطق"

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة "القانون الجزائرينظام المزایا والتسهیلات الممنوحة للاستثمار في"ونوغي نبیل، 1

.108، ص2019، 03، العدد12زیان عاشور، الجلفة، المجلد

.، مرجع سابق18-22من القانون 26المادة 2
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النظام التحفیزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهیكل، ویدعى في صلب النص -

2."النظام الاستثمارات المهیكلة"

تسجیل لدى الشبابیك علاوة على تقدیم الطلب، یجب أن تخضع الاستثمارات قبل إنجازها لل

الوحیدة المختصة أو عبر المنصة الرقمیة للمستثمر، وذلك للاستفادة من المزایا المنصوص 

یجب أن یرافق هذا الطلب قائمة بالسلع والخدمات التي تُستخدم .علیها في هذا القانون

.3مباشرة في تنفیذ الاستثمار

وریة مرفقة بقائمة السلع والخدمات یتم توثیق تسجیل الاستثمار من خلال تسلیم شهادة ف

تمنح هذه الشهادة المستثمر الحق في المطالبة بالمزایا المؤشر .المؤهلة للاستفادة من المزایا

علیها من قبل الشباك الوحید للوكالة لدى الإدارات والهیئات المعنیة، التي تلتزم بتنفیذ آثار 

.4شهادة التسجیل

المتعلق بترقیة الاستثمار على حق 09-16والقانون  296-22 رقم ینص المرسوم الرئاسي

.5الطعن أمام اللجنة لكل مستثمر یشعر بأنه تعرض لظلم في الاستفادة من المزایا المذكورة

لم یحدد كل من المرسوم والقانون حالات أو صور هذا الظلم، مما یعني أنه یمكن لأي 

6.قررة أن یستعمل حقه في الطعنمستثمر یعتقد أنه لم یحصل على المزایا الم

المتعلق بترقیة الاستثمار یهدف إلى تسهیل  09-16 رقم تجدر الملاحظة أن قانون

إجراءات الحصول على المزایا وتقلیل السلطة المخولة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في 

.، مرجع سابق18-22من القانون 28المادة 1

.، مرجع سابق18-22من القانون 30المادة 2

، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات                 2022سبتمبر 8المؤرخ في  299-22ي رقم من المرسوم التنفیذ3المادة 3

أو التنازل عن الاستثمارات أو تحویلها وكذا المبلغ وكیفیات تحصیل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، الجریدة 

.2022سبتمبر 18، الصادرة في 60الرسمیة، العدد

.، مرجع سابق299-22رسوم تنفیذي رقم من م5المادة 4

.، المرجع السابق296-22من المرسوم الرئاسي 6المادة5

.، المرجع السابق09-16من القانون 8المادة 6
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غاء طلب بناءً على ذلك، تم إل.منحها، لتجنب الظلم الذي قد یتعرض له المستثمرون

المزایا، وأصبحت الاستثمارات المسجلة التي لا تعتبر ضمن القوائم السلبیة تستفید تلقائیاً 

وبقوة القانون من مزایا مرحلة الإنجاز المنصوص علیها في هذا القانون، طالما أن 

1.المستثمرین یحترمون التشریعات والتنظیمات المعمول بها

الفرع الثاني

الطعن بسبب سحب المزایا وتجرید الحقوق

بهدف جذب الاستثمار، عمد المشرع إلى توسیع وزیادة المزایا الممنوحة للمستثمرین، كما 

ولتفادي استخدامها كوسیلة .سعى إلى تسهیل الإجراءات اللازمة للحصول على هذه المزایا

.تستفید من هذه المزایاللتهرب الضریبي، شدد المشرع على متابعة الاستثمارات التي 

المتعلق بتطویر الاستثمار على المستثمر مجموعة من  09-16 رقم یفرض القانون

.الالتزامات، من بینها الخضوع لمتابعة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار خلال فترة الإعفاء

یتیح هذا القانون للوكالة إصدار قرار بسحب كل أو بعض المزایا التي استفاد منه ا المستثمر               

.أو تجریده من حقوقه، مما یمنح المستثمر حق الطعن في هذا القرار أمام لجنة الطعن

، مؤكدة أنه في 34من القانون، والتي تحیل إلى المادة 11ینص هذا الإجراء في المادة 

بها المستثمر،حالة عدم احترام الالتزامات الناتجة عن تطبیق هذا القانون أو تلك التي تعهد 

2.تسحب جمیع المزایا دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

تكون الاستثمارات التي تدخل في إطار الفقرة أعلاه، حسب الحالة، إما موضوع مقرر سحب 

.المزایا أو موضوع إجراء تجرید من الحقوق

.149أوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص1

.149أوبایة ملیكة، مرجع نفسه، ص2
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والوكالة بهدف إلغاء القرار الصادر عن هذه وعلیه، یؤدي ذلك إلى نزاع بین المستثمر 

بعد .الوكالة، التي تعتبر الهیئة المعنیة بشكل أساسي ولیس الإدارات أو الهیئات الأخرى

تسجیل الاستثمار للاستفادة من المزایا، یجب على الوكالة إصدار قرار بقبول أو رفض 

1.طلب المستثمر، وكذلك قرار في حالة سحب المزایا

، یفقد المستثمر هذا الحق عندما یكون قرار سحب المزایا قد جاء بناءً على طلب ومع ذلك

منه، أو تنفیذاً لحكم قضائي نهائي، أو لقرار تحكیم نافذ، أو لقرار لجنة الطعن المختصة في 

2.مجال الاستثمار

ومرسومه الرئاسي لم ینصا صراحة على إمكانیة  18-22 رقم وبالرغم من أن القانون

في قرار السحب، إلا أن عمومیة النص الذي ذكر حالات الطعن على سبیل المثال  الطعن

من المرسوم التنفیذي 11تجیز للمستثمر الطعن في قرار السحب، وهذا ما أكدته المادة 

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابیر الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام  303-22رقم

مكتتبة، التي أشارت إلى أنه یمكن للوكالة أن تلغي مقرر سحب الواجبات والالتزامات ال

ة المزایا بموجب مقرر بناء على نتائج الطعن المقدم لدیها، أو لدى اللجنة العلیا الوطنی

3.أو الجهات القضائیة المختصةللطعون المتعلقة بالاستثمار

لدولة، لآلیة متابعة دائمة من تخضع المشاریع الاستثماریة المستفیدة من المزایا التي تمنحها ا

طرف الإدارات المعنیة، التي تقوم بعنوان الفترة التي تستفید فیها الاستثمارات من المزایا 

، بمتابعة الاستثمارات للتأكد من احترام الالتزامات 18-22المنصوص علیها في القانون 

.المكتتبة من طرف المستثمرین

مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، ، ال"دور لجنة الطعن في مجال منازعات الاستثمار"حسان نادیة، 1

.102-101، ص2008، 45، العدد2، المجلد1جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر

.149أوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص2

اتخاذها في ، المتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابیر الواجب 2022سبتمبر 8، المؤرخ في 303-22المرسوم التنفیذي 3

.2022سبتمبر 18، الصادرة في 60حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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رقیة الاستثمار في مراقبة تنفیذ المشاریع وجمع المعلومات تتمثل متابعة الوكالة الجزائریة لت

أما الإدارات الجبائیة .الإحصائیة المختلفة حول مدى تقدمها طوال مدة المزایا الممنوحة

والجمركیة فتسهر على ضمان احترام المستثمرین للواجبات والالتزامات المرتبطة بالمزایا 

1.الممنوحة

إلى الشباك الوحید التابع للوكالة تقریرًا حول مدى تقدم یجب على المستثمر أن یرسل 

یقوم هذا الشباك سنویاً بمقارنة التقاریر المقدمة حول تقدم المشاریع .مشروعه الاستثماري

الاستثماریة مع السجل الاستثماري الموجود على مستوى الوكالة، لتحدید المستثمرین الذین 

2.مشاریعهملم یقدموا تقریراً سنویاً حول تقدم 

بناءً على ذلك، یؤدي عدم تقدیم تقریر تقدم المشروع من قبل المستثمر، دون مبرر، إلى 

یتجسد هذا من خلال إصدار مقرر سحب .إلغاء شهادة تسجیل الاستثمار من قبل الوكالة

یؤدي سحب مزایا الاستغلال إلى .المزایا، الذي ترسل نسخة منه إلى الإدارات المعنیة

ید المستثمر لجمیع المزایا التي استهلكها، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى ضرورة تسد

.3المنصوص علیها في التشریع المعمول به

كما یؤدي عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة إلى السحب الكلي أو الجزئي للمزایا 

یوما من 15وذلك بعد تبلیغ المستثمر إعذاراً بكل الوسائل متى ما بقي دون إجابة مدة 

-22تجب الإشارة هنا إلى أنه في ظل المرسوم التنفیذي رقم .تاریخ معاینة هذا الإخلال

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابیر الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات 303

المكتتبة، أصبح إجراء السحب هو التدبیر الوحید الممكن اتخاذه في مواجهة والالتزامات

المستثمر في حالة عدم إیداع كشف تقدم المشروع أو عدم احترام الواجبات والالتزامات 

.، المرجع السابق303-22من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 1

.، مرجع سابق303-22من المرسوم التنفیذي  05و 04المادتین 2

.، مرجع سابق303-22لتنفیذي من المرسوم ا 09و 08و 07المواد 3
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المكتتبة، وهذا بعد استبعاد هذا المرسوم لإجراء التجرید من الحقوق الذي كان معمول به في 

.1661-19المرسوم السابق 

الفرع الثالث

رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخیصالطعن بسبب

یضم الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة وكذا 21وفقا لنص المادة 

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة ممثلي الهیئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفیذ الإجراءات 

والتراخیص وكل وثیقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع المرتبطة بمنح المقررات 

.الاستثماري

وفي هذا الإطار، یؤهل ممثلو الهیئات والإدارات لدى الشبابیك الوحیدة بمنح، في الآجال 

المحددة بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما كل القرارات والوثائق والتراخیص التي لها 

2.تغلال المشروع الاستثماري المسجل على مستوى الشبابیك الوحیدةعلاقة بتجسید واس

بناء على ذلك، یحق لكل مستثمر في حالة تلقیه رفض بإعداد المقررات والوثائق والتراخیص 

من طرف ممثلو الإدارات والهیئات المعنیة المكلفة بإعدادها، إخطار اللجنة العلیا الوطنیة 

  .فضالمتعلقة بالاستثمار بذلك الر 

المطلب الثالث

معالجة اللجنة للطعون المقدمة من قبل المستثمرین

تعد اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار هیئة علیا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من 

، ضد القرارات التي تصدر من الأجهزة المكلفة بتطبیق قانون الاستثمارطرف المستثمرین

وفي هذا الإطار منح القانون هذه اللجنة مجموعة من الصلاحیات التي یمكنها من خلالها 

.490لوط صافیة، سویلم فضیلة، مرجع سابق، ص 1

.المتعلق بالاستثمار، مرجع سابق18-22من القانون 22المادة 2
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، على أن تتوصل اللجنة إلى إصدار قرار ملزم في مواجهة )الفرع الأوّل(الفصل في الطعن 

.)الفرع الثاني(الإدارة المطعون ضدّها 

الفرع الأوّل 

لمستثمرینالصلاحیات الممنوحة للجنة أثناء نظر طعون ا

من أجل الفصل في طعون المستثمرین ومعالجتها، تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى 

ذلك، وتفصل في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا من تاریخ إخطارها، وتدعو ممثلي الإدارات 

.والهیئات العمومیة المعنیة بموضوع الطعن، وكذا المستثمر المعني لغرض الاستماع إلیهم

في هذا الإطار، سلطة الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمشاریع الاستثماریة كما تخوّل 

.موضوع النزاع

:للأطراف المعنیة بالنزاعالاستماعصلاحیة اللجنة في  :أولا

یمكن للجنة استدعاء جمیع الأطراف المعنیة بالنزاع، بما في ذلك المستثمر الذي یعتبر 

إلى  بالاستثمارللاستماعذات الصلة  راتاوالإدئات الهی وكذاسي في النزاع، الطرف الرئی

دارة أو الطعن إلى الإیقوم رئیس اللجنة بإرسال نسخة من ملف .الطعن المقدمرأیهمبشأن

یتعین علیها الرد على النقاط المثارة من قبل المستثمر في مدة لا والتيالهیئة المعنیة، 

.1أیام من تاریخ تلقیها للملف10تتجاوز 

:على الوثائق الاطلاعسلطة اللجنة في :اثانی

سلطة الاطلاع بالاستثمارمنح المشرع الجزائري اللجنة المكلفة بدراسة الطعون المتعلقة 

لضمان فهم شامل لكافة جوانب النزاع  وذلكداریة ذات الصلة بالنزاع، لإعلى جمیع الوثائق ا

.1827محمد شعبان، مرجع سابق، ص 1
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والامتثالتحقیق العدالة أسمىوهيهذه الخطوة تحقیقا لغایة قرارات دقیقة، تأتيواتخاذ

.1لأحكام القانون، بغض النظر عن درجة السریة أو الخصوصیة لتلك الوثائق

:التصویت واصدار القرار :اثالث

یتخذ . هاصحة مداولاتلحضور ثلثي أعضائها ویشترطجتمع اللجنة لدراسة ملف الطعن، ت

حال تساوي  وفيحیث یعتمد رأي الأغلبیة، .القرار بقبول الطعن أو رفضه بالتصویت

.الأصوات یعطي الأولویة لراي رئیس اللجنة

یمكن الطعن فیه سواء أمام اللجنة  ولاقرار اللجنة نافذا بالنسبة لجمیع الأطراف، ویكون

.نفسها، أو أي هیئات أخرى إداریة

.ظ المستثمر بحقه في اللجوء إلى القضاءتفذلك، یحومعیئة وطنیة علیا، هتعتبر اللجنة 

على ذلك، یمكن القول إن المشرع قد عزز حق المستثمر في الطعن في قرارات وبناء

، التي بالاستثمارمختلفة الهیئات الإداریة، من خلال اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتصلة 

مالیین، مما وخبراءتمت إعادة النظر تشكیلتها قضاة .دیدتم انشاؤها بموجب القانون الج

.2والاستقلالیةوالكفاءةیضمن حمایة حقوق المستثمر من خلال لجنة متضمنة بالخبرة 

الفرع الثاني

القوة الإلزامیة لقرار اللجنة في مواجهة الإدارة المطعون ضدها

إذا أقرت اللجنة بحق المستثمر ،296-22من المرسوم الرئاسي 13طبقاً لنص المادة 

:الطاعن، كان قرارها نافذاً وملزماً للإدارة أو الهیئة المطعون ضدها، وعلیه

.1827، ص سابق ذكرهمحمد شعبان، 1
.1827، ص نفسهمحمد شعبان، 2
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إذا كان الطعن بسبب الغبن في المزایا، تلتزم الإدارة أو الهیئة المعنیة برفع هذا الغبن -

.وتمكین المستثمر من المزایا المطلوبة

و التجرید من الحقوق، تلتزم الجهة المصدرة إذا كان الطعن بسبب سحب المزایا أ-

للقرار بإلغاء السحب أو التجرید وتمكین المستثمر مجدداً من المزایا أو الحقوق التي 

.جرد منها

إذا كان الطعن بسبب رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخیص من طرف الإدارات -

.للمستثمر الطاعنوالهیئات المعنیة، تلتزم هذه الأخیرة بإعدادها ومنحها 

في جمیع هذه الحالات، تكون اللجنة، إذا قبلت الطعن المقدم أمامها، قد وفرت الحمایة 

اللازمة للمستثمر، مما یغنیه عن اللجوء للقضاء لطلب الحمایة القضائیة ضد الإدارات 

.والأجهزة التي تشرف على تطبیق قانون الاستثمار

المستثمر ورفضت طعنه، فإن قرارها یكون في غیر في المقابل، إذا لم تقر اللجنة بحق 

:صالحه، كأن تقضي اللجنة بـ

.رفض الطعن بسبب تقدیمه خارج الآجال القانونیة المحددة-

.رفض الطعن بسبب عدم التأسیس-

تأیید قرار الإدارة محل الطعن بسبب عدم أحقیة المستثمر في طلب الحقوق محل -

.الطعن

لم یحقق فیها الطعن الذي باشره المستثمر أمام اللجنة الحمایة في جمیع هذه الحالات التي 

1.الكافیة له، یحق للمستثمر استعمال حقه في رفع الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة

المركز القانوني للهیئة المكلفة بمعالجة طعون المستثمرین في تناولنا في هذا الفصل، 

تحلیل الإطار القانوني الذي ینظم عمل هذه الهیئة وصلاحیاتها، من خلال الجزائر

.المتعلق بالاستثمار، المرجع السابق18-22من القانون  03و 11المادة 1
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بالإضافة إلى الآلیات والإجراءات التي تعتمدها في التعامل مع الطعون المقدمة من 

كما ناقشنا دور هذه الهیئة في حمایة حقوق المستثمرین وضمان العدالة ، المستثمرین

زیز ثقة المستثمرین بالنظام القانوني والشفافیة في معالجة الطعون، مما یساهم في تع

.والاقتصادي في البلاد

من خلال هذا الفصل، أصبح لدینا فهم أعمق لكیفیة تنظیم ومعالجة طعون المستثمرین في 

الجزائر، ودور الهیئة المكلفة بذلك في دعم الاستثمارات وتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

.المستدامة

توصلنا من خلال هذا الفصل إلى تحدید المركز القانوني الجدید للجنة العلیا للطعون 

تجاه السلطة المتعلقة بالاستثمار، الذي یجعل منها هیئة شبع قضائیة تتمتع بالاستقلالیة 

.التنفیذیة، وذلك باعتبار تشكیلتها، وسائل تعیین أعضائها وكذا الاختصاصات الموكلة لها



.



الخاتمة

74

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار هي مؤسسة عمومیة نّ في الأخیر نخلص إلى القولبأ

ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مهمتها تسهیلوترقیة 

ضمن الإطار ا على وجوده18-22حافظ قانون الاستثمار الجدید رقم ، الاستثمار

ویر الاستثمار إلى الوكالة ستثمار مع تغییر اسمها من الوكالة الوطنیة لتطللاالمؤسساتي 

مجلس الإدارة الذي یقوم كتسییرها بتقوم علىهیاكل الوكالةتحتوي .الجزائریة لترقیة الاستثمار

له مجموعة من المهام على رأسها تمثیل الوكالة أمام القضاء ،على تسییره المدیر العام

والتصرف باسمها وتعیین الموظفین بالإضافة إلى الشباك الوحید الذي یعتبر هیئة لامركزیة 

تابعة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار تعمل على المستوى المحلي في إطار تقریب الإدارة 

المهام في عدة مجالات في مجال الإعلام مجال التسهیل وللوكالة جملة من،مرثمن المست

مجال تسییر الامتیازاتو مجال مرافقة المستثمر ، مجال ترقیة وتثمین الاستثمار

.لمستثمرالممنوحةل

لاستثمار الذي یخضع لسلطة رئیس الحكومة لإلى جانب الوكالة نجد المجلس الوطني 

في ر یالذین تعرضوا لبعض التغی –ن یئمالأعضاء الدا–یشمل صنفین من الأعضاء وهو 

.تعدیلن الذین لم یمسسهم أي یالمشاركوالأعضاء18-22قانون رقم إطار ال

سحبت منه 09-16مهام المجلس التي كانت مسندة له سابقا في إطار القانون كما أنّ 

المجلس یهتم وأصبحالجزائریة لترقیة الاستثمار،  إلى الوكالة وأسندتبموجب القانون الجدید

.تطویر الاستثماراتاستراتیجیةفقط بوضع 

نفوسهم  الثقة والاطمئنان فينوبثّ الة للمستثمریوفي سبیل توفیر حمایة فعّ من جهة أخرى، 

المشرع ،أنشأالحفاظ على الحقوق الممنوحة لهم في إطار دعم وتشجیع الاستثماربخصوص 

بموجب القوانین المتعاقبة 2006سنة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار منذ

296-22المتعلق بالاستثمار ومرسومه الرئاسي 18-22للاستثمار وصولا إلى القانون 

مهامها التي تتمثّلوالذي أطلق علیها باللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار و 
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ضون للغبن في إطار تطبیق في النظر في الطعون المرفوعة من قبل المستثمرین الذین یتعر 

.بالاستثمارالمتعلق 18-22أحكام القانون 

:التاليوصل إلى النتائج من التمن خلال دراستنا لهذا الموضوع تمكنا 

تعزیز الإطار المؤسساتي ابتداء بتغییر اسم الوكالة الوطنیة إلى الوكالة الجزائریة لترقیة -

مع توسیع صلاحیتها في مجال مع وضعها تحت وصایة الوزیر الأوّل،الاستثمار

مع تدعیم تنظیمها ،ج الحقیقي والمرافق للمستثمرینالمروّ ،حیث أصبحتالاستثمار

والمشاریع بتخصیص شباك مركزي موحد لمتابعة ومرافقة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة

.محليالتخصیص شبابیك مركزیة على المستوى الكبرى،مع

ر الشبابیك المختصة باعتبارها المحاور عبمرافقة المستثمرین وتسییر استكمال الإجراءات -

.مستثمرینللالوحید 

یتكون المجلس الوطني للاستثمار من تشكیلة ثقیلة تتمثل في وزراء لأهم القطاعات -

هذا الجهاز وارتباطه الوثیق  ةمما یعكس أهمی،الحیویة بما فیهم الوزیر الأول كرئیس

.المركزیةواللصیق بالسلطة 

مستثمر لحفظ حقه وحمایته للتعتبر اللجنة الوطنیة العلیا للطعون بمثابة حمایة وضمانة -

 .روهذا ما یؤدي إلى تشجیعه وتحفیزه للقیام بالاستثما،عند وقوعه في غبن

.بالاستثمارحدوث تغیرات في تشكیلة اللجنة الوطنیة للطعون المتعلقة -

:فیما یليوتوصیاتلیها نسعى إلى تقدیم اقتراحات إل صّ و وعلى ضوء النتائج المت

.الأخرىالتعاون المشترك في المجال القانوني والاقتصادي مع الدول ضرورة -

.الاستثمار في الجزائربتأطیرالتنسیق بین مختلف الهیئات المكلفة -

.البیروقراطیةتوفیر بیئة إداریة ملائمة من خلال القضاء على العراقیل -
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10...............................مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار:الفرع الثاني

11...................................ترقیة الاستثمار والتسهیل على المستثمرین: أولا

12..................إعلام المستثمر،مرافقته ومتابعة إنجاز المشروع الاستثماري:ثانیا

14.........................................تسییر،ترقیة ومنح العقار الاقتصادي:ثالثا

16............................هیاكل الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار:الثانيالمطلب

16.....................الجزائریة لترقیة الاستثمارالهیاكل المركزیة للوكالة:الفرع الأول

16.................................................................مجلس الإدارة: أولا

17.....................................................تشكیلة مجلس ادارة الوكالة .أ

18............................................................سیر مجلس الإدارة. ب

19.................................................صلاحیات مجلس إدارة الوكالة. ج

20.................................................................یر العامالمد:ثانیا
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20........................................................المدیر العام كجهاز إداري. أ

21......................................................المدیر العام كجهاز مسیر. ب

22.....................الهیاكل الأخرى للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: يالفرع الثان

23.................................................................الشباك الوحید: أولا

25............................الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة. أ

26....................................................الشبابیك الوحیدة اللامركزیة. ب

30....................................................المنصة الرقمیة للمستثمر:ثانیا

32.........................................المجلس الوطني للاستثمار:المبحث الثاني

32.................................تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار:الأولالمطلب 

33.........................مجلس الوطني للاستثمارالحالیة للتشكیلةال: الفرع الأول

35.........................لمجلس الوطني للاستثمارالسابقة لتشكیلةال: الفرع الثاني

38...................................المجلس الوطني للاستثمارمهام:المطلب الثاني

والنصوص 18_22مهام المجلس الوطني للاستثمار وفقا للقانون :الفرع الأول

39......................................................................التطبیقیة له

والنصوص 03-01مر وفقا للأ مارمهام المجلس الوطني للاستث:الفرع الثاني

40......................................................................التطبیقیة له
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مكلفة بمعالجة المركز القانوني للهیئة ال:الفصل الثاني

45.............................................................طعون المستثمرین

54...........الطبیعة القانونیة للجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار:الأولالمبحث 

44....................تشكیلة اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار:المطلب الأول

46......................166-19یذي أعضاء اللجنة وفقا للمرسوم التنف:الفرع الأول

47......................296-22عضاء اللجنة وفقا للمرسوم الرئاسي أ: الفرع الثاني

49.....تنظیم اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها:المطلب الثاني

50...............166-19تنظیم اللجنة وسیرها وفقا للمرسوم التنفیذي :الفرع الأول

50................296-22م الرئاسي وسیرها وفقا للمرسو تنظیم اللجنة :الفرع الثاني

51...القانوني للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمارتكییفال: المطلب الثالث

المتعلق09-16للجنة في ظل القانون التكییف القانوني :الفرع الأول

51..................................................................بترقیة الاستثمار

للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار في ظلالتكییف القانوني:الفرع الثاني

53...............................................المتعلق بالاستثمار18-22القانون 

54...................................یئة مستقلةاللجنة العلیة الوطنیة للطعون ه: أولا

54..............................اللجنة العلیا الوطنیة للطعون هیئة شبه قضائیة:ثانیا

55...............جنة العلیا الوطنیة للطعون لیست جهة للتظلم الإداري المسبقلال: ثالثا
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55..................الطعون المتعلقة بالاستثماردور اللجنة في دراسة :المبحث الثاني

56............................................تقدیم الطعن أمام اللجنة:المطلب الأول

56.......................................أمام اللجنةتقدیم الطعنشروط:الفرع الأول

58.....................................جنةتقدیم الطعن أمام اللإجراءات:الفرع الثاني

61..............................أنواع الطعون التي تختص بها اللجنة:المطلب الثاني

61...........................الطعن بسبب الغبن في الاستفادة من المزایا:الفرع الأول

  64............................قالطعن بسبب سحب المزایا وتجرید الحقو:الفرع الثاني

67..............بسبب رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخیص الطعن:الفرعالثالث

67..............رینستثمقدمة من طرفالماللجنة للطعون الممعالجة :المطلب الثالث

.68........................الصلاحیات الممنوحة للجنة أثناء نظر الطعون:الفرع الأول

68.........................صلاحیة اللجنة في الاستماع للأطراف المعنیة بالنزاع :أولا 

68.......................................سلطة اللجنة في الاطلاع على الوثائق:ثانیا

69....................................................التصویت و اصدار القرار:ثالثا

69........القوة الإلزامیة لقرار اللجنة في مواجهة الإدارة المطعون ضدها:الفرع الثاني

72...........................................................................الخاتمة 

76.....................................................................قائمة المراجع 

  83............................................................................الفهرس
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:ملخص

القانوني الذي ینظم المركز القانوني الجدید لهیئات الاستثمار یركز على تحدیث الاطار

یشمل هذا الاطار .عمل هذه الهیئات لتعزیز دورها في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد

إستقلالیة أكبر للهیئات؛ خاصة الوكالات التنفیذیة المسؤولة عن إدارة المشاریع الاستثماریة؛ 

السیاسات كما ینشئ مجالس إشرافیة تضع .في إتخاذ القراراتمما یمنحها مرونة وسرعة 

یهدف هذا النظام إلى .العامة وتضمن توافق انشطة الهیئات مع الاهداف الاستراتجیة للدولة

تعزیز الشفافیة والحوكمة، وتقدیم حوافز للمستثمرین، وتشجیع الشركات بین القطاعین العام 

.والخاص لتحقیق تنمیة إقتصادیة مستدامة


